الفصل الأول : نوازل الذهب والفضة المتعلقة بالبيوع ويشتمل على عشرة مباحث :

المبحث الأول : بيع الذهب والفضة بالأوراق التجارية وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول :

تعريف الأوراق التجارية ، وأنواعها :

تعرف الأوراق التجارية بأنها : صكوك تتم وفق أوضاع شكلية وبيانات يحددها القانون ، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية ، وتمثل حقاً موضوعه مبلغ من النقود ، يستحق الوفاء بمجرد الإطلاع ، أو بعد  أجل معين أو قابل للتعيين ، ويستقر العرف على قبولها كأداة وفاء تقوم مقام النقود في تسوية الديون .

أنواع الأوراق التجارية : 

أهم أنواع الأوراق التجارية ثلاثة هي : الكمبيالات ، السند الإذني ، الشيك .

الكمبيالة هي : صك مكتوب وفق شكل حدده القانون ، يتضمن أمراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه ، بأن يدفع مبلغا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله . 

فالكمبيالة ورقة تجارية تتضمن ثلاثة أطراف 
 :

الأول : الساحب : وهو  الذي يصدر أمراً لغيره – وغالبا ما يكون مصرفا ً – بدفع مبلغ معين من النقود عند الإطلاع أو في تاريخ معين لشخص ثالث .

الثاني : المسحوب عليه : وهو الذي يلتزم بدفع المبلغ المعين لحامل الكمبيالة .
الثالث : المستفيد : وهو حامل الكمبيالة الذي يستحق المبلغ المعين في الكمبيالة.
السند الإذني : 

وهو التزام بالدفع ثابت في محرر ذي شكل خاص ، غير معلق على شرط ، يتعهد محرره بموجبه بدفع مبلغ معين من النقود في ميعاد معين أو قابل للتعيين لمصلحة المستفيد ، ولإذنه ، أو لحامل السند 
.

وعُرِّف بأنه: صك محرر لأوضاع معينة نص عليها القانون ، يتضمن تعهد محرره بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين ، أو بمجرد الإطلاع لأمر المستفيد 
.

يشتمل السند الإذني على طرفين 
: 

الأولى : محرر الصك الذي يتعهد بدفع مبلغ معين في وقت محدد .

الثاني : المستفيد ، وهو حامل السند الذي يستحق المبلغ .

الفرق بين السند الإذني والكمبيالة 
:

يظهر الفرق بين السند الإذني والكمبيالة من وجهين :

الأول : أن الكمبيالة تشتمل ثلاثة أطراف ، الساحب ، والمسحوب عليه ، والمستفيد ، بينما يشتمل السند الإذني على طرفين المحرر والمستفيد ، ومن ثم فلا محل في السند الإذني لمقابل الوفاء ولا للقبول .

الثاني : الكمبيالة ورقة تجارية مطلقة ، بخلاف السند الإذني الذي قد يكون عملا مدنيا ، كما في تحريره مقابل دين ، ولا يعتبر تجارياً إلا في حالتين :

أ – إذا كان محرره تاجراً ، سواء حرره لعمل تجاري أم مدني .

ب- إذا حرر السند لعمل تجاري ، سواء حرره تاجر أم غير تاجر .

الشيك : 

وهو على عدة أنواع أهمها ثلاثة :

1- الشيك العادي : 

وهو محرر مكتوب يتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب لشخص آخر يكون معروفاً وهو المسحوب عليه ، بأن يدفع لشخص ثالث أو لآمره أو لحامل الشيك وهو المستفيد ، مبلغاً معيناً بمجرد الإطلاع على الشيك 
.

وعُرِّف بأنه: محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية استقر عليها العرف ، يتضمن أمرا من الساحب للمسحوب عليه ، ويكون غالبا أحد المصارف ، بأن يدفع للمستفيد أو لآمره أو لحامل الصك مبلغا معينا من النقود بمجرد الاطلاع 
 .

2- الشيك المصدق :

وهو عبارة عن شيك مصرفي مصدق مسحوب على أحد المصارف لصالح مستفيد معين من قبل الساحب 
.

وإذا طلب أحد عملاء المصرف شيكا مصدقا ، وقام المصرف بإصداره له ، فإن المصرف في الحقيقة يقوم بعملية تحويل من حساب العميل إلى حساب المصرف المسحوب عليه ، مروراً بقيود وسيطة 
.

والشيك العادي والمصدق يشتملان على ثلاثة أطراف 
: 

أ - الساحب : وهو  الذي يصدر الشيك ويوقعه.

ب- المسحوب عليه : وهو الذي يوجه إليه أمر  بدفع قيمة الشيك ، وغالبا ما يكون مصرفا.
ج- المستفيد : وهو الذي يدفع إليه قيمة الشيك.
3- الشيك السياحي :

هناك اختلاف في تعريف الشيك السياحي ، يرجع سببه إلى عدم وجو د تنظيم تشريعي في القانون يحدده .

فقد عُرِّف الشيك السياحي بأنه : أمر صادر من مصرف إلى عدة مصارف منتشرة في أنحاء العالم لإذن المسافر تدفع قيمته بالعملية المحلية 
.

وعُرِّف بأنه: ضرب من الشيكات استحدث لتمكين السائحين من الحصول على النقود اللازمة لهم في البلاد التي يقومون بزيارتها دون أن يضطروا إلى حمل نقودهم مهم وتعريضها لخطر الضياع أو السرقة 
.

الصورة الغالبية للشيكات السياحية هي صدورها بفئات نقدية معينة 
،  ولا يتم الحصول عليها إلا بعد دفع قيمتها للمصرف المصدر 
،  وهي قابلة للتداول عن طريق التظهير 
.

المصرف المصدر للشيك السياحي أو مراسلوه ملزمون بصرف ذلك الشيك ، وفي حالة رفض صرفه فإن للمستفيد الرجوع قانونيا إلى المصرف المصدر أو مراسيله ، كما له حق الرجوع إلى الموقعين على الشيك بالتضامن في حالة وجودهم ، ولأي منهم عند قيامه بالوفاء للمستفيد حق الرجوع إلى المصرف المصدر للشيك على أساس الاتفاقية المبرمة بينهم 
.

يشمل الشيك السياحي طرفين :

الأول :  الساحب : وهو  العميل الذي يصدر الشيك له.

الثاني : المسحوب عليه : وهو الجهة المصدرة للشيك السياحي.
يختلف الشيك السياحي عن الشيك العادي في أننه لا يذكر ي الشيك السياحي اسم المسحوب عليه ، ولا تاريخ السحب ، ولا مكان الإصدار ، ويشترط  دفع قيمته للبنك المصدر قبل إصداره ، لذلك يستبعده الكثيرون من تعريف الشيك 
.

اختلاف الشيك عن غيره من الأوراق التجارية 
: 

1- يصدر الشيك عادة من مصرف يحتفظ فيه الساحب برصيد ، يدفع منه مبالغ الشيكات ، ولذا اعتبر القانون سحب الشيك بدون رصيد جريمة يعاقب عليها ، ولذلك حتى يطمئن المتعاملون إلى الثقة الواجب توفرها في الشيك كأداة للوفاء ، بخلاف غيره من الأوراق التجارية .

2- لا يعتبر الشيك عملاً تجارياً إلا إذا كان تحريره نتيجة لعمل تجاري.

3- يقوم الشيك بوظيفة نقل النقود والوفاء بالديون ، بينما تقوم الكمبيالة بوظيفة الائتمان والوفاء بالديون .

4- الشيك أمر بالدفع بمجرد الاطلاع ، في حين أن الأوراق التجارية الأخرى تدفع بعد حين في العادة .

5- لا يجوز ذكر الفائدة الربوية في الشيك ، وتذكر في غيره من الأوراق التجارية الأخرى تدفع بعد حين في العادة.

6- يفرض القانون ذكر ما يميز الشيك وغيره من الأوراق التجارية عن غيرها عند إصداره منعاً من الخلط بينهما ، كأن يذكر : ادفعوا بموجب هذا الشيك ، أو أتعهد بأن أدفع بموجب هذه الكمبيالة لآمر ... 

المطلب الثاني :

قبض الأوراق التجارية ، ويحتوي على فرعين :

يختلف الشيك تبعا لطبيعته وحمايته القانونية عن غيره من الأوراق التجارية في اعتبار قبضه قبضاً لمشموله ، وفيما يلي بيان ذلك :

الفرع الأول : قبض الشيك العادي ، والمصدّق :

أولاً : قبض الشيك 
:

اختلف أهل العلم في اعتبار قبض الشيك قبضاً لمشموله على ثلاثة أقوال :

القول الأول : ليعتبر قبض الشيك قبضا لمشموله ، وهو قول جماعة من أهل العلم منهم : ستر الجعيد وسامي الحمود وصديق الضرير
.

القول الثاني : لا يعتبر قبض الشيك قبضا لمشموله ، وهو قول الشيخ حسن أيوب , والشيخ ابن عثيمين وغيرهم 
.

القول الثالث : يعتبر قبض الشيك قبضا لمشموله إذا صدر عن مؤسسه مصرفية أو كان مصدقاً فيما صدر عن الأشخاص ، وهو قول عبد الله بن منيع ، وصالح المرزوقي 
.

الأدلة :

أدلة القول الأول :

واستدل أصحاب القول الأول بأن العرف التجاري الحديث استقر على قيام الشيك مقام النقود في البيع والشراء ، وفي الوفاء بالديون وتسديد الالتزامات ،وأن تداوله يتم عن طريق التظهير ، وجميع القوانين في العصر الحاضر تقر هذا العرف ، وتسبغ عليه الحماية القانونية بسلطة الدولة ، فسنت التشريعات الكفيلة بحماية هذا العرف وتنظيمه ، واعتبرت التلاعب فيه جريمة شديدة معاقبا عليها .

ولما كان القبض مرجعه إلى العرف باتفاق الفقهاء ، إذ لا حد له في اللغة ولا في الشرع ، اعتبر قبض الشيك قبضا لمشموله ، فاستلامه بمقتضى عقد صرفه يعتبر بمنزلة قبض النقود في المجلس 
.

قال الاستاذ مصطفى الزرقا : (( فإذا نظرنا إلى الشيكات تعتبر في نظر الناس وعرفهم وثقتهم بمثابة النقود الورقية ، وأنها يجري تداولها بينهم كالنقود تظهيرا وتحويلا ، وأنها محمية في قوانين جميع الدول من حيث إن سحب الشيك على جهة ليس للساحب فيها رصيد يفي بقيمة الشيك المسحوب يعتبر جريمة شديدة تعاقب عليها قوانين العقوبات في الدول جميعا ، إذا نظرنا إلى هذه الاعتبارات يمكن القول معها بأن تسليم المصرف الوسيط شيكا بقيمة ماقبض من طالب التحويل يعتبر بمثابة دفع بدل الصرف في المجلس ، أي أن قبض من طالب التحويل يعتبر بمثابة دفع بدل الصرف في المجلس ، أي أن قبض ورقة الشيك كقبض مضمونه ، فيكون الصرف قد استوفى شريطته الشرعية في التقابض ))
 اهـ . 

والشيك الذي يعتبر قبضه قبضا لمشموله هو الشيك الذي له رصيد في المصرف المسحوب عليه يفي بتغطية قيمته , ويشترط أن لا يكون مؤجلا لصحة عقد الصرف 
 .

ويجاب :

بأن الشارع الحكيم شرط قبض الثمن ، وهو هنا النقود ، والشيك ليس نقودا ، والقبض يتحقق به براءة الذمة من الثمن فيتفرق المتبايعان وليس بينهما شيء ، والشيك لا يحقق ذلك ، لأن المقصود من قبض الشيك قبض ما يحويه من نقود ، وذلك ليس أكيداً لاحتمال كون الشيك بدون رصيد ، أو يكون الرصيد غير كاف لتغطية قيمة الشك ، وقد يتوقف صرف البنك على شرط وصول إخطار للبنك من كاتب الشيك ، وبهذا يتأخر القبض ، وقد يوقف كاتب الشيك صرفه ، ومن هذه الاحتمالات يشهد لها الواقع , إذ قضايا الشيكات من غير رصيد كثيرة جداً .
وقبض النقود نهائي ، أما قبض الشيك فيحتاج إلى بعض التصرفات مثل صرفه من المصرف ... وهي موقوفة على الوفاء الفعلي. 
.

وأجيب : 

بأن قبض الشيك يقوم مقام قبض النقود الورقية ، وما يحيط الشيك من شكوك أو اعتراضات بهذا الشأن لا تسلم منها النقود الورقية ، فكون قبض الشيك ليس نهائيا واحتمال سحبه على غير رصيد يقابلها احتمال كون النقود الورقية مزورة أو معيبة
 ، " ولكن النقد المزور لا يمكن معرفة من أول من زوره ، لأنه يتداول بالمناولة ، بينما الشيكات تتداول بطريق يمكن معرفة من انتقلت إليه ، وبالتالي يسهل ضبط العيب إذا ظهر قريبا ، هو من هذه الناحية أسهل ، ولكن يعوض هذا في الأوراق النقدية مراقبة ولي الأمر ، ومعاقبته لمن زور النقد ، فهذا يحد من التزوير في النقود كما يحد من التزوير في الشيكات الضوابط الكثيرة – كالرصيد ، ومعاقبة من يصدر الشيك بدون رصيد – والضمانات ونحوها ، ويمكن القول بأن مسؤولية مصدر الشيك عن صدق محتواه مع ما يحيط به من ضوابط أخرى يعزز الثقة في الشيك ، فتشبه ضمان الدولة عن الأوراق النقدية التي تصدرها ، غاية ما هناك أن الأوراق النقدية شيكات لحاملها ، والأوراق التجارية – الشيك – اسمية ، وما بينهما من فروق لا يؤثر في عدم الإلحاق ، إذ لا بد أن يكون الفرق مقصودا " 
.

أما شرط الإخطار فهو غير فاعل في القوانين ، فالشيك واجب الدفع بمجرد الإطلاع ولا اعتبار لإخطار كاتب الشيك المصرف بالصرف
.

ويجاب :

بأن قبض الشيك شيء ، وقبض محتواه شيء آخر ، فإن كاتب الشيك إذا عارض صرفه يتأخر القبض
 ، والشكوك والاعتراضات التي تحيط بالشيك لا يصح مقابلته بالشكوك حول النقود الورقية ، إذ العقوبات حول عمليات تزوير النقد الورقي أشد منها في الشيك من غير رصيد ، وجرائم التزوير نادرة بالمقارنة مع جرائم الشيك بدون رصيد كما يشهد له الواقع .

والقول بأن الأوراق النقدية شيكات لحاملها .. غير مسلم ، إذ هي نقد اصطلاحي يتعامل على أساسها ، أما الشيك فهو طريقة لتداول الوديعة المتمثلة بالنقود الورقية فافترقا.

أدلة القول الثاني :

1- الشيك ليس نقودا إنما النقود هي الوديعة الموجودة في المصرف ، والشيك بغير وديعة لا يساوي شيئا ، فهو عبارة عن سند معتمد وموثوق به بما يدل عليه من النقود الموجودة في المصرف ، ولا يمكن اعتبار ورقة الشيك ورقة نقدية كالأوراق النقدية المعروفة ، وذلك للاختلاف والفروق الواضحة بينهما ، ومن هذه الفروق : 

أ- يسقط حق حامل الشيك بالرجوع على الملتزمين بالشيك إذا لم يتقدم بالمطالبة بقيمته في مواعيد معينة في القانون بخلاف النقود 
.

ب-ينقضي الالتزام الثابت بالشيك بالتقادم حسب المدة المحددة في القانون 
.

ج- إذا فقد الشيك عاد مستحقه على كاتبه ، بخلاف النقود الورقية .

د-الشيك لا يدخر والنقود الورقية تدخر .

هـ- تبرأ ذمة المدين بتسديد ما عليه من مال بالنقود الورقية ، ولا تبرأ بدفع الشيك حتى يتقاضى صاحب الدين قيمته .

والشارع أمر بقبض النقود ولم يتم هذا بقبض الشيك.

2- الشيك عبارة عن سند معتمد موثوق به ، فلا يكفي قبضه في عقد الصرف ، إذ المطلوب قبض البدلين في المجلس ، والقول بالاكتفاء بقبض الشيك " مخالف لنص الحديث " يدا بيد " يعني تسليم الورقة النقدية ، وتأخذ ما يقابلها في حين التسليم ، فإن حصل الافتراق قبل التسليم أحد الثمنين بطل العقد ، ولم يقل أحد يجوز أن يسلم النقد ويأخذ بدلا منه مكتوبا موثوقا به ، أو مسجلا في إحدى المحاكم ، ومعلوم أن المكتوب يقوم مقام الشيك في كل شيء بالنسبة لضمان الحقوق ، خصوصا إذا كتب بصفة أمانة ، وهذا مخالفة صريحة للنص ووقوع صريح في الربا لا محالة ، والحديث الآتي أكبر دليل ، روى مسلم في صحيحه عن مالك بن أوس ، قال : أقبلت أقول : من يصطرف الدراهم ؟ فقال طلحة بن عبيد الله ، وهو عند عمر بن الخطاب : أرنا ذهبك ، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك ، فقال عمر بن الخطاب : كلا ، والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء .. " 
 ،والمراد أن الواجب في مبادلة الذهب بالفضة هو أن تعطى وتأخذ عند العقود وفي وقته .. ويجب أن تدرك أن الثقة في طلحة بن عبيد الله وعمر بن الخطاب المشهور لهما بالجنة أكثر من الثقة بالشيك الذي يقدمه البنك ، ولو كان الافتراق بدون قبض لأحد البدلين جائزا عند الاستيثاق لكان عمر بشهادته على طلحة ، وطلحه بوعده بالوفاء كافيين في  ذلك ، وأضمن من الشيك المأخوذ على المصرف .

ولو كان لأي نوع من كتابة الدين كافيا لذكره الشارع كما ذكر الله ذلك في آية المداينة ، أو كان قد ارتضى من المتأخر في دفع رهن يماثله حتى يفي به ، ولكن كل ذلك لم يحدث منه شيء ، ولم يجز أحد من علماء المسلمين شيئا منه ، فكيف جاز الآن عند البنوك الإسلامية "
 .

3- هناك مخاطر تمنع من اعتبار قبض الشيك قبضا لمشموله في الصرف منها 
:

أ-أن يكون الشيك من غير رصيد ، وهناك كم كبير من الشيكات المرتجعة – بدون رصيد -

ب- أن يكون الرصيد في المصرف أقل من قيمة مبلغ الشيك .

ج- إذا حجز المصرف على مال ساحب الشيك أو بعضه لا يستطيع حامل الشيك أخذ قيمة الشيك إذا لم يغط المال الباقي قيمة الشيك .

د-قد يعارض ساحب الشيك صرف الشيك ، فلا يتم القبض أو يتأخر .

هـ- وقد يتعلق صرف الشيك على شرط وصول إخطار للبنك من ساحب الشيك ، وبهذا يتأخر القبض.

4- القبض المقصود في الصرف هو القبض الحقيقي ، وقبض الشيك قبض حكمي .

مناقشة الأدلة :

1- ويجاب عن القول بأن الشيك ليس نقودا .. وأنه عبارة عن سند معتمد .. ، بأن النقود في اصطلاح الاقتصاديين هي كل ما يستخدم وسيطا للتبادل ، ويلقى قبولا عاما بغض النظر عن شكله ومادة صنعه ، والشيك على هذا يعتبر من النقود الائتمانية التي تستخدم وسيطا للتبادل وتلقى قبولا عاما ، بل جرى عرف التجار على استخدام الشيكات في تسوية التزاماتهم وتفضيله على النقود الورقية الخاصة في المبالغ المالية الكبيرة .

2- ويجاب عن الاستدلال بأن الشيك سند معتمد وموثوق به ... وقصة طلحة بن عبيد , بأن مبنى هذا الاستدلال على اعتبار الشيك سند معتمد وهو ما لم نسلم به , فالشيك نوع من أنواع النقود المستخدمة المحمية بالقانون , وإن لم يكن مثل النقود الورقية إلا أنه يقاربها من حيث الاستخدام , بل استقر العرف التجاري على قيام الشيك مقام النقود , وسنت القوانين والتشريعات لحماية التعامل به , وفي الدول المتقدمة تسوى معظم المعاملات النقدية عن طريق الشيكات , فعلى سبيل المثال يتم تسوية 90% من قيمة جميع المدفوعات في الاقتصاد القومي الأمريكي بواسطة الشيكات وكذلك أكثر من 50% من المعاملات في فرنسا وبريطانيا تسوى بها
.

وأما الاستدلال بقصة طلحة بن عبيد الله فقد أجاب عنها الدكتور السالوس بقوله : " ومن الخطأ ... أن يستدل على أن الشيك لا يصلح للقبض بموقف سيدنا عمر رضي الله عنه ، فالقياس لا يستقيم ، لأن القبض ممكن ، فلا يحل التأجيل بأي حال ، أما في أيامنا هذه فقيود النقد معروفة ، وقبض العملة ذاتها لا يسمح به بالنسبة لبعض الدول فيتم قبض الشيك الذي به يمكن أخذ العملة داخل بلد معين ، أي أن قبض ورقة الشيك كقبض مضمونه .. ومن الخطأ أن نقارن بين الثقة في الشيك والثقة في عمر وطلحة رضي الله عنهما ، فهما أوثق عندنا من شيكات الأرض جميعا ، ولكن الشيك ليس لمجرد ضمان الحق "
 .

3 - وأما المخاطر التي تحيط بالشيك ، فيجاب عنها بما حاصلة :

أن مخاطر الشيك بدون رصيد لا تقل عن مخاطر النقود الورقية المزيفة , والتي لا يعرف في الغالب من قام بتزييفها 
، بل إن الشيك بدون رصيد محمي بالقانون أما من حصل على نقود مزيفة فلا يحميه القانون مادام لم يعرف من زيفها .

وشرط الإخطار مرفوض في القوانين المنظمة لصرف الشيكات ، فالشيك واجب الدفع لدى الاطلاع بغض النظر عن وصول إخطار أو عدم وصوله ، ويتحمل المصرف المسؤولية إذا رفض صرف الشيك 
.

أما في حالة معارضة صرف الشيك من قبل كاتبه ، فإن المصرف " يحترم أمر كاتب الشيك بالامتناع عن الدفع على أساس أن البنك أودع لديه مقابل الوفاء ليدفع منه قيمة الشيكات المسحوبة عليه تنفيذا لأوامر الساحب المودع والتي تكون له كذلك صفة الموكل بالنسبة للوكيل الذي عليه أن يحترم أوامر موكله في تنفيذ الوكالة " ، ولكن يقوم المصرف بحجز قيمة الشيك لتعلق حق المستفيد من الشيك به ، ويبقى معلقا إلى أن يفصل القضاء بين كاتب الشيك وحامله 
.

4- ويجاب عن الاستدلال بأن المطلوب في الصرف القبض الحقيقي ، وقبض الشيك قبض حكمي ، بأننا لا نسلم بأن القبض الحكمي لا يصلح في الصرف .

أدلة الفريق الثالث : 

استدل الفريق الثالث القائلون بصحة قبض الشيك في عقد الصرف بما استدل به الفريق الأول ، إلا أنهم قيدوا الشيك بالمصدق للتخلص من المآخذ والأخطار التي تحيط بالشيك غير المصدق ، فالشيك المصدق يضمن وجود رصيد له في المصرف الأمر الذي يعطي الثقة الكاملة في إمكانية التصرف بمشموله في أي وقت ، إما بأخذ قيمته النقدية من المصرف أو عن طريق تظهيره 
.

الترجيح :

من العرض السابق يترجح لدي اعتبار قبض الشيك المصدق قبضا لشموله ، لاعتباره في نظر الناس وعرفهم بمنزلة النقود الورقية ، ويجري تداوله عن طريق التظهير ، بالإضافة إلى ضمان وجود رصيد لذلك الشيك في المصرف المسحوب عليه الأمر الذي يورث الثقة الكاملة في إمكانية التصرف بمشموله.

قبض الشيك السياحي :

أدى الاختلاف في تكييف الشيك السياحي إلى الاختلاف في حكم قبضه ، هل هو قبض لمشموله أم لا ؟

والراجح اعتبار قبضه قبضا لمشموله لقيامه بوظيفة النقود وجريان العرف على قبوله .

الفرع الثاني : قبض الأوراق التجارية الأخرى :

الكمبيالة والسند الإذني عبارة عن وثائق مثبتة للحقوق ، أو وثائق فرض نقدي أو دين في الذمة ، وليست بقوة الشيك بل تختلف عنه صورة ومضمونا ، وعلى هذا لا يعد قبضها قبضا لمشمولها 
.
· المطلب الثالث : حكم بيع الذهب والفضة بالأوراق التجارية ، وفيه فرعان : 

· الفرع الأول : حكم بيع الذهب والفضة بالشيكات :

حكم بيع الذهب والفضة بالأوراق التجارية ، وفيه نوعان :

الفرع الأول :

حكم بيع الذهب والفضة بالشيكات :

بيع الذهب والفضة بالشيكات :

صورة المسألة :

أراد شخص شراء حلي ، فذهب إلى متجر الذهب ، وأخذ ما يرغب به من الحلي ، ثم أعطى صاحب المتجر شيكا بقيمة المبلغ .

الحكم :

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الشيكات المستخدمة هي الشيك العادي ، والشيك المصدق ، والشيك السياحي ، والحكم في بيع الذهب والفضة بالشيكات يترتب على حكم قبض الشيك في الصرف ، هل هو قبض لمشموله أم لا ؟!

فيتخرج القول بجواز بيع الذهب بالشيكات المصدقة على قول عبد الله بن منيع وصالح المرزوقي وغيرهما ، وذلك لاعتبارهم قبض الشيك المصدق قبضا لمشموله إذا كان مؤرخا بتاريخ يوم القبض ، بخلاف الشيك العادي
 .

ويتخرج القول بحرمة بيع الذهب بالشيكات مطلقا على قول الشيخ حسن أيوب لقوله بأن قبض الشيك ليس قبضا لمشموله ، وهو قول الشيخ ابن عثيمين
 .

ويتخرج القول بجواز بيع الذهب بالشيكات مطلقا على قول ستر الجعيد وصديق الضرير وغيرهما إذا كان الشيك مؤرخا بتاريخ يوم القبض لاعتبارهم قبض الشيك قبضا لمشموله 
.

وقد ترجح في هذا البحث اعتبار قبض الشيك المصدق والشيك السياحي قبضا لمشمولهما وبناء عليه يكون بيع الذهب والفضة بالشيك المصدق والشيك السياحي جائزا شرعا إذا كان مؤرخا بتاريخ اليوم الذي تم فيه البيع ليتحقق القبض في المجلس.

أما الشيك العادي فلا يجوز بيع الذهب والفضة به ، لعدم تحقق شرط القبض في المجلس ، إذ قبضه ليس قبضا لمشموله
.

· الفرع الثاني : حكم بيع الذهب والفضة بالكمبيالات والسندات الإذنية .

بيع الذهب والفضة بالكمبيالة والسند الإذني .

صورة المسألة :

أراد صاحب متجر حلي شراء كمية من الحلي لمتجره ، فيذهب إلى تاجر الحلي بالجملة ، ويشتري ما يرغب به ، ويعطي تاجر الجملة كمبيالة أو سندا إذنيا بقيمة المبلغ بعد الاتفاق على ذلك .

الحكم :

بيع الذهب والفضة عن طريق الكمبيالة والسند الإذني غير جائز شرعا ، لعدم تحقق شرط القبض ، فالثمن في هذا البيع وهو النقود لم يتم قبضه ، وقبض الكمبيالة والسند الإذني لا يكفي ، إذ قبضهما ليس قبضا لمشمولهما على ما مر سابقا .
المبحث الثاني :

بيع الذهب والفضة بالبطاقات الائتمانية ، وفيه ثلاثة مطالب :

- المطلب الأول : تعريف البطاقات الائتمانية ، وأنواعها : 

تعريف البطاقة الائتمانية وأنواعها 

البطاقة البنكية هي : " أداة تكون باسم : بطاقة إقراض أو بطاقة خدمات بنكية أو بطاقة بنكية ، أو بطاقة شيك مضمون ، أو بطاقة سحب مباشر ، أو أي اسم أو عنوان آخر ، صدر برسم أو بغير رسم من مصدره ، لاستعمال حاملها للأغراض التالية : 

أ- الحصول على النقود ، السلع ، الخدمات ، أو أي شيء آخر له قيمة على أساس القرض.

ب- شهادة أو ضمان لشخص أو مؤسسة ، ليتمكن صاحبها من الحصول على قرض تحت الطلب ، يكون مساويا أو أكثر من المقدار الضروري لتسديد سندات شراء حاملها أو شيكاته ، فردا كان أو مؤسسه .

ج – ما يمكن حامل البطاقة من صلاحية الحصول على ما يبغيه من فتح حساب قرض ، أو قرض مؤقت من أجل :

1- استندات مبلغ من المال أو كتابة شيك .

2- السحب نقدا أو كتابة أمر بنقد ، أو شيكات سياحية .

3- تحويل من حساب إلى حساب آخر ، أو حساب أخر مؤقت .

4- تحويل الحسابات من حساب قرض أو حساب قرض مؤقت إلى حساب بطاقة قرض يظهر عجز واضح في سدادها ، أو حساب دين آخر كله أو بعضه للمحافظة على توازن الديون .

5- لشراء سلع أو دفع لخدمات أو أي شيء ذي قيمة مالية .

6- للحصول على أي معلومة ذات علاقة بحسابات القروض أو القرض المؤقت "
  

أنواع البطاقات البنكية :

الذي يهمنا هنا هي البطاقة المستخدمة في الشراء والحصول على الخدمات ، وهي ثلاثة أنواع :

1- بطاقة الإقراض بزيادة ربوية والتسديد على أقساط 
: 

يحصل حامل هذه البطاقة على قرض من المصرف المصدر لها من خلال استخدام بطاقته في الحصول على السلع والخدمات أو السحب النقدي المباشر ، ثم يقوم بتسديد ذلك القرض مع الزيادة الربوية المحددة له على أقساط ، وهذه البطاقة على نوعين :

أ – بطاقة الإقراض الفضية أو العادية ، يكون القرض فيها محددا بسقف أعلى .

ب- بطاقة الإقراض الذهبية أو الممتازة ، ويكون القرض فيها مفتوحا ، غير محدد بمبلغ.

واستخدام هذه البطاقة من قبل صاحبها يعني دينا متجددا عليه ، ويقوم بسداد هذا الدين عن طريق دفع مبلغ معين من النقود بشكل دوري ، في كل شهر أو في كل خمسين يوما أو غير ذلك – على حسب الاتفاق بينه وبين المصرف - ، ويقوم المصرف بحساب فوائد ربوية على القرض ، كما يلزم حامل البطاقة بدفع فوائد ربوية على التأخير في الدفع.

2- بطاقة الإقراض المؤقت الخالي من الزيادة الربوية ابتداء : 

يمنح المصرف المصدر لهذه البطاقات حامل البطاقة قرضا في حدود معينة حسب درجة بطاقته ، ذهبية أو فضية ولزمن معين ، ويلتزم حامل البطاقة بتسديد يفرض في الوقت المحدد له – حسب الاتفاق المبرم – وفي حالة التأخير في السداد يفرض مصدر البطاقة عقوبة مالية ، وزيادة ربوية تكون محددة في العقد المبرم بين الطرفين
 .

تخول هذه البطاقة حاملها الحصول على السلع والخدمات ، والسحب النقدي المباشر في حدود مبلغ معين ولفترة محددة ، ويكون تسديد القرض الناتج عن استخدام البطاقة بدفعه كاملا في المدة المحددة له دون تقسيط
.

وإذا كان لحامل البطاقة حساب لدى المصرف المصدر لها قيد المبلغ المطلوب منه في حسابه مباشرة 
.

وتصدر بعض المصارف الإسلامية مثل هذه البطاقة لعملائها ، ولكن بدون اشتراط الزيادة الربوية في حالة تأخير الدفع ، وغيرها من الزيادات الداخلة في دائرة الربا.

3- بطاقة الخصم الفوري:

تعطي هذه البطاقة للشخص الذي يكون له حساب في المصرف ، ويجب أن لا ينقص رصيد حسابه عن المبلغ الذي يمكن أن تؤمنه البطاقة .

وعند استخدام البطاقة يتم الخصم الفوري من حساب العميل ، وذلك عن طريق أجهزة الصراف الآلي أو أنظمة الخصم الإلكترونية الفورية ، التي يتم استخدام البطاقة من خلالها ، وتسمى " أجهزة التحويل الإلكتروني في نقاط البيع والتي تكون متصلة مع المصرف المصدر للبطاقة ، وهي بطاقة محلية "
. 

وعند استكمال الإجراءات المطلوبة من التاجر – بتقييد المبلغ في حساب التاجر ، وقد تستغرق هذه العملية أسبوعا .

- المطلب الثاني : التكييف الفقهي لعقود البطاقات الائتمانية :

تنوع العقود التي تشملها البطاقة البنكية ، وقد اختلفت آراء أهل العلم في التوجيه الفقهي لعقود البطاقة البنكية الافتراضية كما يلي:

القول الأول : يتضمن عقد البطاقة البنكية وكالة وكفالة ، وهو قول الأستاذ مصطفى الزرقا
 ، وعبد الستار أبو غدة ، وأضاف أيضا بأنها قرض حسن بالنسبة للبنوك الإسلامية 
.

القول الثاني : عقد البطاقة البنكية حوالة أو وكالة بأجر ، وهو قول وهبة الزحيلي 
.

القول الثالث : هو كفالة ، وهو قول نزيه حماد 
.

القول الرابع : هو وكالة وكفالة وقرض ، وهو قول عبد الوهاب أبو سليمان
 .

القول الخامس : هو حوالة وضمان ، وهو قول محمد القري بن عيد 
.

وهناك أقوال كثيرة في تكييف عقود البطاقة البنكية لا مجال لذكرها، وتفصيل القول فيها ، وتراجع في مراجع هذا البحث.

والمختار من التكييفات الفقهية هو أن عقود البطاقة البنكية وكالة وكفالة وقرض .

- المطلب الثالث : حكم بيع الذهب والفضة بالبطاقات الائتمانية :

صورة المسألة :

أ- صورة المسألة عند التعامل ببطاقة الإقراض .

يذهب حامل البطاقة البنكية إلى متجر الحلي الذي يتعامل بالبطاقة التي يحملها ، ثم يشتري الحلي الذي يرغبه ، ويقدم بطاقته للبائع لدفع ثمن الحلي من خلالها ، يقوم البائع بالتأكد من صلاحية البطاقة وعدم انتهائها ، ثم يقوم بتدوين بعض المعلومات المتعلقة بالبطاقة على سند خاص له صورتان يحتوي على المعلومات ، والبيانات اللازمة لإتمام المعاملة بالبطاقة حسب الطريقة المطلوبة للمصرف المصدر .

ويقوم البائع بالاتصال مع وكيل البطاقة ويأخذ منه رقم التفويض الدال على توفر المبلغ المطلوب لشراء الحلي – عن طريق البطاقة – ثم يسجل رقم التفويض في المكان المخصص له في السند ، ويوقع حامل البطاقة على السند الذي يختمه البائع عن طريق آلة ضغط بسيطة معدة لذلك ، مقدمة من البنك ، ويظهر عليها كافة المعلومات التي على السند مع توقيع صاحب البطاقة .

ثم يعيد البائع البطاقة إلى صاحبها مع صورة من السند الذي يحتفظ بنسخة منه ، ويبعث النسخة الثالثة للمصرف مصدر البطاقة ليتحصل على قيمة السند.

ب- صورة المسألة عند التعامل ببطاقة الخصم الفوري .

يشتري حامل البطاقة الحلي التي يرغبها من المتجر الذي يتعامل مع البطاقة البنكية التي يحملها ، ويقدم بطاقته للبائع الذي يقوم بوضعها في جهاز الخصم الفوري الإلكتروني ، المسمى " جهاز التحويل الإلكتروني في نقاط البيع " ، والذي يكون متصلا بالمصرف مصدر البطاقة ، وعن طريق هذا الجهاز تخصم قيمة الحلي من حساب صاحب البطاقة ، ويتم حجزها في المصرف لحساب صاحب المتجر ، ويخرج من جهاز التحويل الالكتروني إيصالا بقيمة الحلي – له نسختان – يوقع عليه حامل البطاقة ، ويأخذ أحد الإيصالين ، ثم يقوم البائع بتأكيد التحركات التي جرت عن طريق التعامل بالبطاقة من خلال الجهاز الالكتروني في نهاية اليوم ، ثم يقوم المصرف بعد خصم العمولة المتفق عليها بتقييد المبلغ – ثمن الحلي – في حساب صاحب المتجر ، ويستغرق ذلك مدة من الزمن تصل إلى أسبوع أو تسعة أيام .

الحكم :

شراء الذهب والفضة عن طريق البطاقة – الإقراضية وغير الإقراضية – غير جائز ، وذلك لتخلف شرط القبض المأمور به شرعا ، فالمشتري يقبض ذهبه ويدفع مقابله ببطاقته البنكية التي سيتم القبض من خلالها بعد فترة من الزمن .

وعلى أي من التكييفات الفقهية لعقود البطاقة البنكية لا يصح البيع .

ففي حالة الوكالة أو الكفالة أو الحوالة في بيع الذهب والفضة لا بد من التقابض في المجلس كما نص عليه الفقهاء 
، ويستوي هذا في اجتماع الوكالة أو الكفالة أو الحوالة مع غيرها ، أو انفرادها في تكييف العقد ، وشرط القبض لم يتحقق هنا ، إذ قبض المشتري ذهبه وأحال أو وكل أو أسند إلى المحال عليه أو الوكيل أو الكفيل – وهو المصرف مصدر البطاقة – الذي سيقوم بدفع قيمة الذهب لاحقا.

ولا يصح قياس البطاقة البنكية على الشيك المصدق ، لأن الشيك اعتبر نقودا في عرف المتعاملين ، ويجري تداوله عن طريق التظهير ، ويستطيع حامله استخدامه في أي وقت يشاء ، وهذا بخلاف البطاقة البنكية .
المبحث الثاني :

شراء أسهم في شركات تعمل في استخراج الذهب ، وتعد أكثر أصولا فيه، وفيه مطلبان :

-المطلب الأول : حقيقة الأسهم وحكم التعامل بها

أولا :  حقيقة السهم 

أ - تعريف الأسهم:

الأسهم جمع سهم وهو في اللغة يطلق على الحظ والنصيب والشيء من أشياء ، ويجمع على أسهم وسهام وسهمان ، والسهمة على وزن غرفة النصيب .

والسهم واحد من النبل
 .

والسهم في اصطلاح علماء القانون التجاري يطلق على أمرين : 

الأول : الحصة التي يقدمها الشريك في شركة مساهمة ، وهي تمثل جزءا من رأس مال الشركة ، ويتمثل السهم في صك يعطي للمساهم ، ويكون وسيلة إلى إثبات حقوقه في الشركة .

والثاني : الصك الذي يعطى للمساهم إثباتا لحقه .
والمعنى الثاني هو المقصود في التعامل التجاري ، ولا يمنع من أن يحمل السهم على معنيين 
. 

ثانيا : حكم التعامل بالأسهم في نظر الشريعة الإسلامية 

اختلف العلماء المعاصرون في التعامل بالأسهم الصادرة من الشركات المساهمة تبعا للاختلاف في حكم جواز تلك الشركات على النحو التالي :

القول الأول : ذهب غالبية العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ محمود شلتوت ، والشيخ علي الخفيف ، والشيح محمد أبو زهرة ، والدكتور محمد يوسف موسى إلى إباحة الأسهم ؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة ، وهي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، وتتوافر فيها الشروط الشرعية كما قال الدكتور محمد يوسف موسى : " و لا ريب في جواز المساهمة في الشركات بملكية عدد من أسهمها لتوافر الشروط الشرعية فيها لصحتها ؛ ولأن لها حصتها من الربح ، وعليها نصيبها من الخسارة ، فالربح يستحق تارة بالعمل ، وتارة بالمال ، ولا شيء من أمر الربا وشبهته في هذه العملية "
 . وقال الشيخ شلتوت : " الأسهم من الشركات التي أباحها الإسلام باسم المضاربة ، وهي التي تتبع الأسهم فيها ربح الشركة وخسارتها "
 . 

والقول الثاني : ذهب بعض العلماء المعاصرين ومنهم الشيخ تقي الدين النبهاني إلى تحريم التعامل بالأسهم مطلقا من غير تفريق بين أنواعها . لأن السهم يمثل حصة من موجودات شركة باطلة شرعا ، ووجه بطلانها أن هذه الشركة من الشركات الرأسمالية التي لا تتفق مع الإسلام وقواعد الشركة في الفقه الإسلامي ، لأمرين :

الأول : عدم توفر أركان عقد الشركة فيها من إيجاب وقبول ، فالشركة المساهمة تصرف بإرادة منفردة ، إذ يكفي الشخص أن يشتري الأسهم ليصبح شريكا رضي باقي الشركاء أم لا
 .

والثاني : عدم تحقيق العنصر الشخصي في شركة المساهمة ، فالشركة في الإسلام يشترط فيها وجود البدن ، أي وجود الشخص المتصرف ، فإذا لم يوجد كانت الشركة غير صحيحة . وشركة المساهمة لا يوجد فيها بدن مطلقا . بل تتعمد إبعاد العنصر الشخصي من الشركة ، ولا تجعل له أي اعتبار ، لأن عقد شركة المساهمة عقد أموال فحسب ، ولا وجود للعنصر الشخصي فيها 
.

وبالنظر في قول المبيح نجد أنه قد أطلق القول في جواز التعامل بالأسهم دون تفريق بين أنواعها ومصدرها ، والأولى أن يقيد هذا بعدة قيود . لأن بعض أنواع الأسهم دخلها الربا ، وبعضها تصدر من شركات ذات أغراض غير مشروعة كشركات إنتاج الخمور ، وشركات إنشاء البنوك الربوية وغير ذلك .

وأما قول المحرم فلا يصح أصلا ، لأن أركان الشركة من إيجاب وقبول متوفرة في شركة المساهمة ، فالإيجاب يتمثل في طرح الشركة أسهمها للاكتئاب ، والقبول يتمثل في إقدام المساهم على شراء الأسهم . وأما العنصر الشخصي فهو متحقق في شركة المساهمة ؛ لأن المساهمين يختارون من بينهم مجلس إدارة ينوب عنهم في إدارة الشركة والإشراف على أعمالها . هذا بالإضافة إلى أن وجود البدن ليس شرطا في بعض الشركات في بعض الشركات في الفقه الإسلامي كما في المضاربة ، فإن صاحب المال لا يشارك ببدنه في أعمال الشركة ، والشركة المساهمة أقرب ما تكون إلى شركة المضاربة .

-المطلب الثاني : حكم التعامل بهذه المعاملة

حكم شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب وتعد أكثر أصولها ، منه هل يمثل السهم حصة شائعة في الذهب ؟ هل لذلك تأثير على حكم التعامل بأسهمها ؟

لا يظهر لي مانع من شراء أسهم في شركة تعمل في استخراج الذهب ولو كانت غالب أصولها من ذهب وذلك لأن الشركة شخص اعتباري له ذمة محدودة ذات وعاء قابل للحقوق والواجبات والتملك والتبرع وغير ذلك من التصرفات المالية ، فأسهم هذه الشركة حصص شائعة في عموم مقوماتها وعناصر وجودها ومن هذه العناصر والمقومات قيمتها المعنوية المتمثلة في اعتبارها ومكانتها في سوق الشركات وأسواق الإنتاج ، وقد تكون قيمة الجانب الاعتباري للشركة أكثر حجما من قيمة ما لديها من أصول متحركة . كما أن للشركة أصولا ثابتة للإدارة والتشغيل غير الذهب فسهم الشركة ليس محصورا في كمية الذهب الذي تقوم الشركة باستخراجه حتى يقال بمراعاة شروط الصرف ، وإنما تمثل أسهمها كامل عناصر وجودها والسهم فيها حصة مشاعة في عموم مقومات الشركة واعتبارها . فمن يشتري سهما أو أكثر من سهم هذه الشركة لا يعتبر نفسه قاصدا شراء كمية من الذهب المستخرج .فالذهب المستخرج مادة متحركة يخرج اليوم ويباع غدا ويخرج غيره بعد ذلك ويستمر نشاط الشركة في هذا السبيل على هذا الاتجاه . ولكنه يقصد الدخول في المساهمة في هذا النشاط وفي هذه الحركة الإنتاجية والصناعية والاشتراك في تملك الاختصاص في ذلك ، ومن القواعد الشرعية أنه يجوز تبعا م لا يجوز استقلالا . ألا نرى أن تملك الشركات المساهمة سيولة من النقود ووجود ديون لها وانتفاء الوضوح الكامل لموجودات الشركة مما يعطي نوع جهالة . كل ذلك يغتفر ولا يؤثر في صحة تداول أسهم الشركات بيعا وشراء وتملكا حيث يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا .
المبحث الثالث : 
بيع الذهب والفضة في البورصة ، وفيه أربعة مطالب :

- المطلب الأول : تعريف البورصة :

البورصة هي : ( سوق منظمة تقام في أماكن معينة ، وفي أوقات محددة يغلب أن تكون يومية بين المتعاملين بيعا وشراء ، بمختلف الأوراق المالية وبالمثليات التي تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العد ، وذلك بموجب قوانين ونظم تحدد قواعد المعاملات ، والشروط الواجب توفرها في المتعاملين والسلعة المتعامل بها )
 .

كما تطلق كلمة البورصة على معنيين آخرين  :

- المكان الذي تنعقد فيه اجتماعات من نوع معين لإبرام صفقات تجارية حول منتجات زراعية أو صناعية أو مالية .

- على حالة العمليات التي تتم أثناء هذه الاجتماعات
.

أما المعنى الذي يهمنا في هذا البحث هو المعنى الثاني أي المقصود بالبورصة مجموعة العمليات التي تتم في مكان معين بين مجموعة من التجار لإبرام صفقات تجارية حول منتجات زراعية أو صناعية أو أوراق مالية .

أصل كلمة بورصة :

كلمة بورصة عربية ولا معربة ، وقد وردت أقوال في أصل هذه الكلمة : 

فقيل : إن منشأ هذه الكلمة هو : أن التجار في القرن السادس عشر الميلادي كانوا يقدمون إلى مدينة بروج في بلجيكا ، وينزلون بفندق لعائلة تحترف  مهنة الصرافة تسمى ( فان در بورص ) نسبة إلى أنه كان منقوشا على واجهة منزلهم الخارجية ثلاثة أكياس نقود رمزا لحرفتهم ، ولعل من اسمهم اشتقت كلمة ( البورصة )
.

وقيل: إن أصل معناها ( كيس النقود ) وربما السبب في التسمية أن هؤلاء الذين يدخلون هذا المكان لهذا الغرض ، لا بد من اعتمادهم على النقود التي لا تقوم التجارة إلا بها
 .

- المطلب الثاني :

 أنواع البورصات ، وعملياتها :

لا تقتصر البورصة على نوع واحد فحسب بل أصبحت على ثلاثة أنواع :

النوع الأول : بورصة البضائع الحاضرة :

وهي سوق يحصل التعامل فيها بمنتوجات طبيعة خاصة ، ذات أهمية عالمية كالقطن والقمح والسكر
 .

وفي هذه البورصة يرى التاجر عينة من السلعة المتفق عليها من حيث النوع والجودة ، ثم يدفع الثمن كله إلا قليلا منه يدفعه عند تمام التسليم ، ويأخذ إذنا باستلامها في نفس اليوم أو اليوم التالي ، فيذهب ويعاينها ثم يستلمها ، دافعا الجزء القليل الباقي .

وأحيانا يكون الثمن كله مؤجلا إلى ما بعد التسليم ، بسعر بات أو سعر معلق على السوق ( البورصة ) في فترة محددة 
.

وتعرف بورصة البضائع ( بالبورصة التجارية ) وهي أقدم  عهد من بورصة الأوراق المالية ، هذا وقد أنشئت أول بورصة للبضائع في باريس عام / 1304 م / على جسر عرف باسم جسر الصرافة 
.

النوع الثاني : بورصة الأوراق المالية :

وهي سوق منظمة للتعامل في الأوراق المالية ، من أسهم وسندات والشركات وكذا السندات الحكومية القابلة للتداول في البورصة ، وليتجدد فيها الأسعار  وفقا لمقتضيات العرض والطلب 
.

وهذه الأوراق التي تباع في هذه البورصة قد تكون حاضرة وقد تكون غائبة أي لا يملكها بائعها
.

هذا وقد أنشئت أول بورصة للأوراق المالية في لندن عام / 1695م/ ثم عم هذا النوع من البورصات حتى شمل معظم الدول التجارية والصناعية .

النوع الثالث: بورصة العقود ( بورصة الكونترانات ) : 

وهذه البورصة تباع فيها عقود الصفقات التجارية للسلع غير الحاضرة ، بسعر بات أو بسعر معلق على سعر البورصة ، ويكون البيع على المكشوف حين حلول أجلها بفضل استمرارية السوق 
.

عمليات البورصة 

إن العمليات التي تتم داخل الأسواق المالية ( البورصات ) عديدة  ، وتتخذ أحد الأشكال التالية:

أولا: العمليات العاجلة :

ومعنى هذه العمليات أن يكون الدفع عند تسليم السلعة المشتراه ، وهذا التسليم يكون بعد التعاقد بزمن ما تعاقد عليه من أجله 
 .

وهذه العمليات يعقدها من يرغبون في استثمار أموالهم بشراء أوراق مالية وبيع تلك الأوراق عند سنوح فرصة للربح ، أو أملا في الحصول على الجوائز التي تعطى لبعض السندات إذا أصابت (نمرتها ) وقت السحب في حالة الأوراق المالية ، أو الحصول على مجرد فرق في السعر في حالة  السلع التجارية 
.

ثانيا: العمليات الآجلة :

وهي ما كان فيها التسليم الناقل للملكية والوفاء بالثمن مؤجلين ليوم لاحق محدد من قبل المتعاقدين عند التقاعد 
. وتنقسم العمليات الآجلة إلى نوعين :

النوع الأول : العمليات الشرطية البسيطة :

وهي التي يكون فيها للمضارب حق فسخ العقد في ميعاد التصفية ، أو قبله إذا تقلبت الأسعار في غير صالحه ، أو ينفذ العمليات إذا رأى تقلب الأسعار لصالحه ، وفي مقابل يدفع المضارب تعويضا ، وهو مبلغ يتفق عليه ، يدفع ولا يرد إليه .

النوع الثاني: العمليات المضاعفة :
وهي التي يكون فيها للمضارب الحق في أن يكون مشتريا أو بائعا أو أن يفسخ العقد إذا رأى أيا من ذلك في مصلحته عند التصفية أو قبلها
 .

ثالثا: العمليات المضاعفة : 

وفيها يكون للمضارب الحق في مضاعفة الكمية التي اشتراها أو باعها وذلك بسعر يوم التعاقد إذا رأى أن التصفية في صالحه ، وفي مقابل ذلك يدفع تعويضا مناسبا يتفق عليه ولا يرد إلى دافعه ، وتختلف قيمة هذا التعويض باختلاف نسبة الكمية المضاعفة
.

- المطلب الثالث : طريقة بيع وشراء الذهب والفضة في البورصة :

طريقة بيع وشراء الذهب في البورصة :

 التعامل بالذهب  بيعا وشراء في البورصة يكون عن طريق الوكلاء أو الوسطاء , وهم المصارف أو الشركات المالية ، فإذا أراد شخص الاتجار بالذهب في البورصة يذهب إلى أحد المصارف أو الشركات المالية ، فإذا أراد شخص الاتجار بالذهب في البورصة يذهب إلى أحد المصارف المتعاملة بها ، ويفتح حسابين ، حساب بالدولار - ويسمى حساب المتعاملين - وحساب بالذهب ، ويتفق مع المصرف على طريقة الشراء ، ولها حالتان :

الأولى :  أن يدفع كامل الثمن ، فيضع في الحساب الدولار قيمة الذهب الذي يريد أن يشتريه في البورصة ، فإذا أراد أن يشتري ( 100) أونصة 
من الذهب ، ولنفترض ثمنها (36.900) دولار، وضع في حساب الدولار كامل قيمة الذهب ، فيكون له ( 36.900) دولار ، وعليه (100) أونصه ، والمصرف يعطي العميل فوائد ربوية على حساب الدولار ويأخذ منه فوائد ربوية على حساب الذهب .

الثانية : أن  يدفع جزءا من الثمن ، ويسمى التعامل بالهامش - margen - ، فيضع حساب الدولار 25% 
من قيمة الذهب الذي يريد أن يشتريه ، ويقيد المصرف باقي الثمن دينا عليه ، ويدفع عليه - العميل  - فوائد ربوية , فإذا أراد أن يشتري ( 100) أونصة من الذهب ثمنها ( 36900 ) دولار وضع في حساب الدولار 25% من القيمة ، أي 9.225 دولار ، ويكون باقي الثمن وهو 27675 دولار دينا عليه يدفع عليه فوائد ربوية للمصرف ، فإذا هبط سعر الذهب يطلب من العميل أن يغطي الفرق - فرق الهبوط في السعر - فيضع في حساب الدولار ما يساوي نسبة هبوط الذهب ، بحيث يحافظ على نسبة 25% من قيمة الذهب المشترى في حساب الدولار.

يراقب العميل تحركات أسعار الذهب في البورصة، فإذا أراد البيع أمر المصرف بذلك مباشرة أو عن  طريق التلفون - وفي هذه الحالة يراجع العميل المصرف خلال 24 ساعة ليوقع على أمر البيع - فينفذ المصرف عملية البيع ، وكذلك الشراء ، ويأخذ المصرف عمولة على البيع والشراء مقدارها 0.25 دولار .

- المطلب الثالث : طريقة بيع وشراء الذهب والفضة في البورصة ، ويحتوي على فرعين :

الفرع الأول : الحكم الشرعي للعمليات الحاضرة 

التعامل العاجل في بورصة البضائع :

وموضوعها : البضائع الحاضرة فعلا في المخازن أو المرافئ التجارية رهن التحميل ، والتي يلتزم البائع بتسليمها مباشرة كما يسمى هذا النوع من التعامل ( بالتعامل النقدي )وهو الذي يقتضي تسليم الثمن للبائع والمثمن للمشتري حين التعاقد
 .

صورته : وصورة هذا التعامل : أن يعرض السمسار أو الوسيط عينة من البضاعة في الأماكن المخصصة للتعامل بالبورصة ، فمن أراد الشراء تأكد من مطابقة أوصاف العينة على البضاعة ثم يستلم البضاعة بعد دفع الثمن .

حكمه: هذه الكيفية شرعية وليس فيها شبه التحريم ؛ لأن البيع قد استوفى أركانه وشروطه ، كما أنه تم بالتسليم والتسلم بعد المعاينة والتأكيد
.

الفرع الثاني: الحكم الشرعي للعمليات الآجلة

العمليات الآجلة:

يتم بيع وشراء الذهب ، أو العملات بطريقة العمليات  الآجلة ، وذلك بتحرير عقود كتابية يتبادلها الطرفان ، يتم فيها الاتفاق على أسعار هذه العملية عند التعاقد ، بينما لا يتم التقابض للذهب أو العملات المتبادلة إلا في وقت لاحق في المستقبل ، تكون الأسعار فيه قد تغيرت غالبا.

وهناك تواريخ تكاد تكون ثابتة للعمليات الآجلة ، وهي لمدة شهر ، وشهرين ، وثلاثة شهور ، وستة شهور ، وسنة . والعمليات التي تقل عن ستة شهور هي الأكثر تداولا ، وسوقها دائما نشطة ، أما العقود التي تزيد عن ذلك أي لمدة سنة فهي أقل 
.

الحكم الشرعي:

والحكم الشرعي لهذه العملية أنها حرام ، والعقد المذكور فيها عقد باطل ، لا يعتد به شرعا ، ولا يترتب عليه آثاره ، لفقدان شرط من شروط الصرف ؛ وهو التقابض : فقد قال صلى الله عليه وسلم : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " .

حكم بيع الذهب والفضة في البورصة:

التعامل بالذهب بيعا وشراء في البورصة محرم شرعا ، وذلك لأمرين :

الأول : دخول الربا في هذا التعامل ، فالعميل يفتح حسابا بالدولار في المصرف أو الشركة المالية المتعاملة في البورصة ويأخذ عليها فوائد ربوية ، ويأخذ المصرف منه فوائد ربوية على حساب الذهب ، هذا إذا دفع العميل كامل قيمة الذهب المشترى، أما إذا دفع العميل جزءا من القيمة وكان الباقي دينا عليه - التعامل بالهامش - فإن المصرف يأخذ منه فوائد ربوية على ذلك الدين .

الثاني : أن التعامل ببورصة الذهب نوع من أنواع المقامرة ، فالذهب يشتريه العميل ليس حقيقيا ، بمعنى أنه لا يستطيع الحصول عليه ، ولا يمكنه أن يقبض معدن الذهب الذي اشتراه ، وكل ما في الأمر أنه يشتري أونصات الذهب ويدفع ثمنها ، ثم تسجل الأونصات في حسابه - حساب الذهب - , وإذا أراد البيع يبيع ما قيد في حسابه من أونصات الذهب وهكذا . . فليس هناك معدن  ذهب يمكن أن يشتريه العميل ويقبضه ، وإنما يقوم المتعاملون بالمضاربة على الأسعار ارتفاعا وهبوطا حتى يربحوا فارق السعر.
المبحث الرابع:
أ/ بيع الذهب والفضة عن طريق نقاط البيع، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تتابع المصارف الحديثة تقديم كل جديد في عالم الصرف لعملائها بغية استمرار التعاون بينها وبينهم، واستقطاب عملاء جدد، ومن تلك الخدمات الجديدة خدمة نظام نقاط البيع، وهو: النظام الالكتروني لتحويل الأموال 
.
وتتكون هذه الخدمة من جهاز الكتروني يوضع في المحلات التجارية ويسمى " طرفية نقاط البيع"، ويتم توصيله بخط هاتفي ، ويتكون هذا الجهاز من لوحة عرض ، ولوحة مفاتيح يستخدمها البائع لإدخال البيانات وطابعة لطباعة الإيصالات لعمليات الشراء، ووحدة لإدخال الرقم السري للبطاقة من قبل حاملها والتحكم في المراحل المعنية للعميل من الموافقة على مبلغ الشراء المدخل ونحوه.
طريقة الشراء ببطاقة البيع:
(1)  - يسلم المشتري بطاقته للبائع.
(2)  - يقوم البائع بتمرير البطاقة على الجهاز للتأكد من سلامتها.
(3)  - يدخل البائع قيمة المشتريات.
(4)  - ثم يدخل حامل البطاقة الرقم السري.
(5)  - يقوم المشتري بالتوقيع على الإيصال بعد أن يظهر على الشاشة الطرفية صورة التوقيع، وذلك أن هذه الطرفية مربوطة آليا بالحسابات الجارية في الصارف عن طريق الشبكة السعودية لأنظمة المدفوعات الموجودة في المؤسسة النقد العربي السعودي في الرياض المعروفة (span)، فيقارن بينه وبين توقيع العميل ، ثم يضغط إشارة "نعم" لإتمام عملية الاقتطاع ،ويقدم الإيصال للمشتري فيوقع عليه ،ويحتفظ البائع بصورة منها .
بعد إجراء العملية يكون قد تم اقتطاع قيمة العملي من رصيد المشتري الجاري.
وتتم إضافة مبلغ الشراء المقتطع من حساب المشتري إلى حساب البائع نهاية كل يوم عن طريق ما يسمى بعملية الموازنة أو التسوية، وذلك بإجراء عملية معينة على الطرفية لإضافة مبالغ الاقتطاع والاجتزاء لكل عمليات اليوم.
ولكن لو أراد التاجر (البائع ) إجراء عملية الموازنة والتسوية بعد كل عملية شراء لأمكنه ذلك، لعدم وجود ما يمنعه من إجراء هذه العملية سوى الجهد البدني لعملية الإدخال واستهلاك كمية ورق الطرفية.
ويشترك في خدمة نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية لأنظمة المدفوعات عدة جهات هي:
(1) المصارف المصدرة للبطاقات ، وهي المصارف السعودية المشاركة في النظام، والذي يحتفظ فيها صاحب البطاقة بحساب مخصص للاستعمال المتعلق بمعاملات نظام نقاط البيع التابع للشبكة السعودية للمدفوعات.
(2) مصرف التاجر وهو المصرف المشارك في الشبكة، وللتاجر لديه حساب مخصص للمعاملات المتعلقة بنظام نقاط البيع التابعة للشبكة السعودية، ويقوم المصرف بتزويد التاجر بطرفية الشبكة ويودع لحسابه مبالغ المتعلقة بعملية نقاط البيع الخاصة به، ويوفر له إسنادا عن طريق نظام المساعدة الآلي.
(3) التاجر هو شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو شخص يحتفظ بحساب له، وله علاقة قائمة مع مصرف مشارك يقومون ببيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين، وبالسماح لحاملي البطاقات باستخدامه في تسديد قيم البضائع والخدمات ، وأي نوع من أنواع المعاملات المتعلقة بنظام نقاط البيع التابع للشبكة السعودية .
(4) حامل البطاقة: وهم الأشخاص الذين يقومون بحمل بطاقات مصرفية سارية المفعول مطبوعة أسماؤهم عليها صادرة من المصرف الذي لهم فيه حساب جاري، تستخدم في أجهزة الصرف الآلي وتستخدم في نقاط البيع كوسيلة دفع، ويتم استخدام الرقم السري الخاص بحاملها، المستخدم في أجهزة الصرف الآلي في إتمام معاملات نقاط البيع.
مميزات نظام نقاط البيع:
 يتمتع نظام نقاط بميزات عدة لحاملي البطاقة وللتاجر تتمثل فيما يلي:
(1) تسهيل عملية البيع والشراء، وذلك حاصل من خلال إيجاد تلك الشراء،في المحلات التجارية، فالمشتري لا يحتاج إلى حمل النقود ، إذ أن البطاقة تهيئ له فرصة الحصول على مشترياته ، وهي في نفس الوقت تستجلب البطاقة تهيئ له فرصة الحصول على مشترياته ، وهي في نفس الوقت أو لا تتوفر معهم في نفس لحظة الشراء.
(2) ضمان البائع لحقه واطمئنانه عليه، وذلك بوجوده في حسابه بعد إجراء عملية الموازنة.
(3) إمكانية إلغاء العميل والتاجر لآخر عملية شراء ناجحة في مدة لا تزيد على 60 ثانية بعد الانتهاء من عملية الشراء ولا تقل عن 20 ثانية.
(4) إمكانية استرداد المبلغ المدفوع للتاجر من المشتري في مدة لا تزيد على 60انية ولا تقل عن 20 ثانية، سواء استقرت في حساب العميل أم لم تستقر.
(5) يتمكن حاملو بطاقات الشبكة السعودية من الاطلاع على أرصدتهم المتوفرة في حساباته الجارية عن طريق طرفية نقاط البيع بظهورها على شاشة الطرفية.
(6) كما يتمكن التاجر من التحقق من حامل البطاقة وكفاية رصيده الشراء ، وذلك في البطاقات غير المشتركة في الشبكة السعودية.
صورة الدفع للتاجر :
يقوم المصرف باقتطاع واجتزاء مبلغ عملية الشراء من رصيد المشتري بعد الانتهاء من إدخال المعلومات على شاشة الطرفية وإعلان قبول العملية وتوقيع العميل، ويبقى هذا المبلغ معلقا حتى يقوم التاجر بعملية الموازنة، فينتقل هذا المبلغ إلى رصيده مباشرة، وهذا الأمر خاص في معاملات الشبكة السعودية(span ).
وإذا قام التاجر بعملية الموازنة والتسوية والتي تتم غالبا في نهاية كل يوم فإن الطرفية تقوم بإرسال إجمالي العمليات التي تم تسويتها من آخر عملية تسوية سابقة إلى الشبكة السعودية، وذلك لمطابقتها مع إجمالي العمليات المتراكمة ، ثم يتم إرسالها آليا إلى الطرفية ليظهر على شاشتها عبارة (الإجماليات متوافقة) إن كانت الإجماليات متساوية ومتوافقة ، أو تظهر عبارة (الإجماليات غير متوافقة) إن كانت الإجماليات غير متساوية.
أما البطاقات غير التابعة للشبكة السعودية مثل فيزا وأميركان اكسبرس وديترز كلوب ونحوها فإن الإضافة إلى حساب التاجر لا تتم إلا بعد فترة زمنية كيوم ويومين أو أكثر ،وهذا راجع إلى الاتفاق الحاصل بين التاجر والمصرف الضامن له.
المطلب الثاني:التكييف الشرعي لخدمة نقاط البيع:
بالنظر إلى ماهية عملية الشراء عن طريق نقاط البيع يتبين لي أن المصرف يقوم بدفع مبلغ الشراء إلى التاجر بعد وصول إشارة الإذن له من العميل من رصيد عملية المودع عنده، والذي تم تكييفه سابقا بأنه قرض في ذمة ذلك المصرف، وهذه العملية عملية صحيحة لا غبار عليها ما لم تكن مرتبطة بعمليات أخرى أو شروط تؤثر في صحتها، وهذا الحكم خاص ببطاقات الشبكة السعودية وما شابها كفيزا الراجحي، وذلك لخلوهما عن المحرمات ، أما البطاقات الائتمانية فقد تقدم لنا تحريم التعامل بها فلا يجوز للتاجر تمكين حاملها من الشراء بها وإلا أصبح معينا له على المحرم، قال الله تعالى : (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)  
.
حكم شراء الذهب والفضة عن طريق طرفية نقاط البيع:
تقدم لنا أن شراء الذهب والفضة بالأوراق النقدية يشترط فيه التقابض دون التساوي في المقدار، وتقدم لنا في هذه المسألة أن مبلغ عملية الشراء لا يتم إضافته إلى رصيد البائع إلا بعد عملية الموازنة والتسوية، فإذا تمت عملية الموازنة والتسوية تمت إضافته تلقائيا إلى رصيد البائع، بناء عليه فالذي يظهر لي- والله أعلم بالصواب- جواز بيع وشراء الذهب والفضة عن طريق نظام نقاط البيع بشرط أن يجري البائع الموازنة والتسوية ومشتري الذهب أو الفضة عنده لم يفارق مجلس العقد، أما إذا لم يقم البائع بعملية الموازنة واكتفى بعملية الاقتطاع والاجتزاء من حساب المشتري ليقوم بعملية التسوية في وقت لاحق فإن المعاملة في هذه الحال تكون معاملة محرمة، وذلك لفقدها شرط جواز بيع الربوي بغير جنسه مما يشترك معه في علة ربا النسيئة.
أو قام بالموازنة بعد عملية الشراء لكب بعد مفارقة المشتري لمجلس العقد، فإن هذه العملية أيضا عملية محرمة، لأن المعتبر في القبض هو وصول العوضين حقيقة إلى البائع والمشتري،هذا الحكم كله يجري في بطاقات البيع الصادرة عن الشبكة السعودية لأنظمة المدفوعات.
أما إذا كانت البطاقات غير تابعة للشبكة السعودية لأنظمة المدفوعات مثل فيزا ماستركارد فإن عملية البيع لا تجوز بها مطلقة، وذلك لأمرين :
الأمر الأول: أنه قد تقدم لنا أنه لا يجوز التعامل بهذه البطاقة في عمليات البيع والشراء مطلقا لما تتضمنه من محرمات لا يمكن أن تخلو عنها.
الأمر الثاني: وعلى فرض التسليم بجواز التعامل بها فإنه لا يجوز شراء الذهب والفضة بها، وذلك لوجود التأخير في قبض عوضي الذهب والفضة، لأنه يتأخر التسديد بها عن مجلس العقد ويستوي في هذا التأخير قليل الزمن وكثيره 
 .

المبحث الخامس :

بيان الذهب والفضة على التصريف ، وفيه ثلاثة مطالب:

-المطلب الأول :بيان معنى التصريف 

من المسائل الحادثة في هذا العصر البيع على التصريف ، وهذا البيع من البيوع المستجدة التي يكون العقد فيها معلقا على بيع السلعة ، فإذا باعها الموزع دخلت في ملكة وله من ربحها مقدار معين يكون متفقا عليه بين البائع والمصرف ، وهي منتشرة الآن في جميع الأسواق وفي كافة أنواع البضائع التجارية .

-المطلب الثاني : التكييف الشرعي لهذا النوع من البيوع

من المقرر في الشريعة الإسلامية أن المعاملات التجارية تكون مضبوطة بشروط تصح بها وبانتفاء تلك الشروط تصبح المعاملة غير صحيحة ، ومن الشروط المقررة في كتاب البيع أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة 
.

والمبيع في بيع التصريف غير معلوم لأن المصرف قد يبيع البضاعة كاملة وقد يبيع بعضها وقد لا يبيع منها شيئا ، فعليه فإن هذا البيع على هذه الصفة غير جائز ، وذلك لأدلة منها :

الدليل الأول : قوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) 
.

وجه الاستدلال : أن بيع التصريف من بيع الغرر ، والغرر منهي عنه فأكل المال من طريقه أكل بالباطل .

الدليل الثاني : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر ))
 .

وجه الاستدلال : أن المبيع مجهول ، وجهالة المبيع غرر ولا شك
 .

الدليل الثالث : قال ابن القاسم
 : " والغرر ما طوي عنك علمه ، وخفي عليك باطنه ، أو ما كان مترددا بين الحصول وعدمه "
 .

وهذا منطبق على البيع في بيع التصريف.

الطريقة الشرعية لتصحيح بيع التصريف:

من خلال عرض المسألة تبين لنا  أن العلة التي من أجلها حرم بيع التصريف هي فقدان البيع لشرط العلم بالمبيع والطريقة الشرعية التي يصح بها البيع ويكون للمصرف حق التخلص من السلعة بردها إلى بائعها عند كسادها هي : التوكيل ، وذلك بأن يوكل التاجر المصرف في بيع البضاعة وله نسبة أو مقدار معين من الربح ، وهذه الطريقة تصح في بيع الذهب والفضة على التصريف وفي غيرهما .

مثال ذلك :  أن يوكل تاجر الذهب المصرف في بيع كيلو جراما من المشغولات الذهبية على أن يبيع الجرام مثلا بسبع وخمسين ريالا ، وللمصرف ريالا واحدا أو أكثر أو أقل لكل جرام واحد .

أو يوكله وكالة بأجره معينة كل شهر بكذا وكذا ، أو يوكله أيضا بأجره معينة وله ما يسمى في عرف التجار الآن " عمولة " ، مقدارها كذا وكذا إذا باع كمية مقدرة بينهما.

والوكالة في هذا البيع وكالة صحيحة قد دلت عليها أدلة مشروعية الوكالة في الفقه الإسلامي .

لكن قد يعترض معترض ويقول : إن هذه الطريقة معقولة في بيع غير الأشياء الثمينة مما يستاهل التجار فيه عادة ، أما الأشياء الثمينة كالذهب والفضة والمجوهرات فقل من يوكل غيره فيها ، إلا إذا حصل مقدار من الثقة كاف بين التاجر والمصرف .

ويمكن الإجابة عن ذلك بأن يقال : إنه يمكن حصول الثقة بأن يوفر المصرف قيمة الصفقة المصرفة كاملة للتاجر على أن يكون هذا المبلغ ضمانا له من تعدي الوكيل أو تفريطه .
المبحث السادس :

بيان الذهب والفضة بوسائل الاتصالات الحديثة، وفيه مطلبان:

-المطلب الأول : صور ووسائل  الاتصالات الحديثة، والتكيف الفقهي لها :

أولا: الوسائل الحديثة لنقل الصوت أو الصورة 

المسألة الأولى : وسائل النقل المباشر :

ويشمل الهاتف والراديو والتلفزيون إذا كان النقل فيها مباشرا .

إنشاء العقد عن طريق الهاتف ( التلفون ) :

الهاتف جهاز نقل الأصوات بواسطة سلك معدني ، وكبلات كهربائية عبر الأرض أو البحر ، أو عن طريق الأقمار الصناعية ، وصاحب هذا الاختراع هو الامريكي : ( جرهام بل ) عام / 1876 م / .

ولا يخفى أن التلفون ينقل كلام المتحدث فيه بدقة ، فيسمع كل واحد منهما الآخر بوضوح ، ولا يختلف الكلام من خلاله عن الكلام بدون واسطة سوى عدم رؤية أحدهما الآخر ، ووجود فاصل بينهما . فإذا انتهى عقد ما من خلال الهاتف ، وتم فيه الإيجاب والقبول مع بقية الشروط المطلوبة ، فإنه صحيح لا غبار عليه ، غير أن عدم رؤية أحدهما الآخر يجعل احتمال التزوير وتقليد شخص آخر أمرا واردا .

وعدم رؤية أحدهما الآخر ليس له علاقة بصحة العقود أو عدمها لأن المطلوب في باب العقود سماع الإيجاب والقبول أو التقاؤهما أو إدراكهما بأي وسيلة كانت.

أصل المسألة : 

هناك عدة مسائل وردت في كتب الفقهاء يمكن جعلها أصلا يقاس عليها العقد عن طريق الهاتف ، وذلك لوجود بعض أوجه التشابه بينهما ومن أهم تلك المسائل : 

1- مسألة  التعاقد بين شخصين بعيدين لا يرى أخدهما الآخر ، ولكنه يسمعه يقول الإمام النووي : ( لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا ، صح البيع بلا خلاف ).

2- كما أن هناك مسألة أخرى وهي : إذا قال الشخص : بعت لفلان كذا فلما بلغه الخبر ، قال : قبلت ، ينعقد البيع ، لأن النطق أقوى من الكتابة .

3- بالإضافة إلى أن وجود الساتر بين العاقدين لا يؤثر حتى في خيار المجلس ، فكيف يؤثر في إنشاء العقد .

4- كما أن الأساس في العقود هو صدور ما يدل على الرضا بصورة واضحة مفهومة ، كما يدل على ذلك نصوص الفقهاء .

مجلس العقد في التعاقد بالهاتف :

التعاقد بالهاتف نوع خاص من طرق التعاقد ، حيث يختلف عن التعاقد بين الحاضرين في بعض الوجوه ، كما يختلف عن التعاقد بين الغائبين عن طريق الكتابة والمراسلة من جميع الوجوه .

والملاحظ أن في مجلس العقد في الهاتف لكلا الطرفين الرجوع عن إيجابه عند الجمهور قبل صدور القول منه ، مادام أنه أسمع الآخر رجوعه ، وليس في ذلك إشكال .

كما أنه يثبت خيار المجلس للمتحدثين بالهاتف ، وهل يثبت هذا الحق إذا فارق أحدهما المكان الذي تحدث فيه بالهاتف أم أن العقد يصبح لازما ، ويسقط حق الخيار للطرفين بمجرد انتهاء المحادثة بينهما وانقطاع الخط .

الترجيح :

الرأي الراجح والله أعلم هو الرأي الثاني بأن خيار المجلس ينتهي بانتهاء المحادثة بين المعاقدين ، لأن القول بدوام خيار المجلس إلى أن يفارق أحدهما مكان تحديثه يؤدي إلى عدم استقرار العقود ، وكثرة النزاعات والجدال إذ أنهما لا يرى بعضهما البعض حتى يعلم بمجرد مفارقته أن العقد قد لزم .

إنشاء العقد عبر الراديو والتلفزيون :

التلفزيون : وسيلة من وسائل الاتصال ، يعتمد على الصوت والصورة في آن واحد ، ولكن من طرف واحد فقط ، فقد جمعت بين خواص الإذاعة المسموعة وخواص الوسائل المرئية ، وقد يكون نقله للحوادث مباشرا وقد يكون غير ذلك .

أما الراديو : كلمة راديو تطلق على إرسال واستقبال الكلمات والإشارات الصوتية على الهواء لا سلكيا ، ويرتبط هذا الاكتشاف بالعالم البريطاني ( ماركوني ) الذي نجح في إتمام أول إرسال لا سلكي عام / 1921 م / وفي عام / 1921 م / عرض أول إنتاج لأجهزة الاستقبال ( الراديو ) في معرض باريس.

والراديو سلعة كوسيلة تعد من أهم وسائل الاتصال ، وذلك لأنه يعتمد على الكلمة المنطوقة ، ومن هنا فهو يخاطب كافة الفئات من المتعلمين وغير المتعلمين .

يمكن إجراء العقود من خلال الراديو والتلفزيون ، ولا سيما في الإيجابات الموجهة للجمهور ، فلو عرض أحد من خلال الراديو أو التلفزيون عرضا خاصا ببيع شيء معين أو إيجار ، وأوضح الشروط المطلوبة والمواصفات المطلوبة المعروفة للمعقود عليه بشكل يزيل الجهالة عنه ، فإن هذا الإيجاب مقبول ، ويبقى قائما إلى أن يتقدم آخر فيقبله ، وحينئذ يتم العقد .

وكذلك يمكن إجراء التعاقد الخاص من خلال شخصين عن طريق الراديو وذلك لأن الركن الأساسي في العقد هو صدور الإيجاب والقبول ، ووصول كل منهما إلى علم الآخر بصورة معتبرة شرعا ، وإجراء العقد بصورة شرعية بحيث تكون مستوفيه للشروط والأركان وخاصة التقابض إن وجد.

فإذا كان الإعلان في الراديو أو التلفاز ( الإيجاب ) خاصا أي لم يكن موجها إلى الجمهور فللفقهاء شروط في التعامل مع هذه المسألة .

- ذهب الحنفية 
والحنابلة 
 إلى تقيد جواز العقد وإبرامه بشرط دوام المجلس .

- ذهب الشافعية
 إلى اشتراط الفورية في قبول العقد .

- أما المالكية فاشترطوا عدم الإعراض عنه والخروج إلى غيره عرفا.

أما الخطاب الموجه إلى الجمهور فإنه لا ينتهي بل يستمر إلى أن يتصل به القبول أو يحدث عارض بقطعه .

وعلى ضوء ذلك : لو قال شخص في الراديو أو التلفزيون بعت هذا لكل من يريد أو لفلان فقبله آخر وبعث إليه القبول ، فقد تم العقد ، وإذا حصل تزاحم فالاعتبار بأولوية الوصول إلى علم الموجب ، وإذا كان بإذن الموجب فقد صح .

وإجراء العقود بواسطة التلفاز تطور بشكل لافت للنظر حتى تم تشكيل العديد من شبكات التلفزة التجارية لها فروع في  العديد من دول العالم .

ثانيا : وسائل نقل اللفظ غير المباشر :

وهذه الوسائل تشمل على شرايط التسجيل الكاسيت ، وشرايط الفيديو سواء أرسل العاقد الآخر أو بث عن طريق الراديو أو التلفزيون أو الفيديو .

وذلك بأن يعرض الموجب بنود عقده وشروطه من خلال شريط مسجل فيبعثه إلى الآخر فإذا قبل الآخر ، فقد تم العقد سواء أرسل قبوله عن طريق شريط مسجل آخر أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير .

وكذلك الأمر فيما لو قام الموجب بإرسال إيجابه المتعلق بعقد معين وبنوده عن طريق شريط فيديو ، صور فيه وهو يتحدث بإيجابه ، فإذا قبل الآخر في مجلس الوصول ، فقد تم العقد سواء أرسل قبوله عن طريق الفيديو أو أية وسيلة أخرى .

ثالثا : الوسائل الحديثة لنقل الكتابة ( الوسائل الحديثة لنقل المكتوب مباشرة )

تشمل هذه الوسائل : البرقية والتلكس والفاكس حيث تطورت هذه الوسائل بشكل عجيب حتى أصبح بمقدور الإنسان أن ينقل ما كتبه خلال ثوان ، أو دقائق معدودة ، إلى المكان الذي يريده مادام لديهما جهاز الفاكس ، أو التلكس ، حيث ينقل حرفيا ، بل إن الفاكس ينقل صورة منه طبق الأصل فيوصله 
إلى جهاز الآخر مهما كان بعيدا .

وأما حكم العقود من خلال جهاز الفاكس فهو كحكم التعاقد بالكتابة سواء بسواء ، إذ أنه ينقل صورة حقيقية من الخطاب والتوقيع دون أي تغيير ، أو تبديل ، فكما شرحنا سابقا فإن جهاز الفاكس حينما تضع عليه الورقة المطلوب نقلها إلى آخر وتضغط على الزر الخاص ، فإنه يصوره لك صورة ويرسلها على الجهاز الثاني لتظهر الصورة بوضوح على الورقة في الجهاز الثاني .

وعلى أية حال فإن التعاقد بهذه الأجهزة تشابه التعاقد عبر الكتابة ، وقد سبق ذكر آراء الفقهاء في هذه المسألة ، ولتوضيح حكم بيع الذهب والفضة بوسائل الاتصالات الحديثة لابد من بيان مجلس العقد فيها ، ووقت تمام العقد .

مجلس العقد بالبرق ، والتلكس ، والفاكس :

عالج الفقه الإسلامي هذه المسألة عند بحثه عن مجلس العقد بين الغائبين سواء كان عن طريق الكتابة ، أو الرسول ، ولا بد من ذكر بعض النصوص للفقهاء ، ثم التعقيب عليها بالتعليق .

فقد صرح الحنفية بأن الأصل هو اتحاد المجلس بأن يقع الإيجاب والقبول في مجلس واحد ، ولكن مجلس التعاقد بين الغائبين هو مجلس وصول الخطاب أو الرسول ، قال الكاساني : ( وأما الكتابة فهي أن يكتب الرجل إلى رجل : أما بعد فقد بعت عبدي فلانا منك بكذا فبلغه الكتاب ، فقال في مجلسه اشتريت ، لأن الخطاب الغائب كتابه ، فكأنه حضر بنفسه ، وخاطب بالإيجاب وقبل الآخر في المجلس .. )
 ، كما جاء في الفتوى الهندية : ( والكتاب كالخطاب حتى اعتبر مجلس بلوغ المرام ،  وأداء الرسالة )

ويقول النووي من الشافعية : ( وإن قلنا : يصح – أي البيع بالمكاتبة – فشرطه أن يقبل المكتوب إليه بمجرد إطلاعه على الكتاب ..... وإذا صححنا البيع بالمكاتبة جاز القبول بالكتب وباللفظ ، ذكره إمام الحرمين وغيره .. قال الغزالي في الفتاوى : إذا صححنا بالمكاتبة ، فكتب إليه فقبل المكتوب إليه ثبت له خيار المجلس ما دام في مجلس العقد ) 
.

ويظهر من هذه النصوص ، وغيرها أن مجلس العقد بالنسبة للتعاقد بالبرقية ، أو التلكس ، أو الفاكس ، هو مجلس وصول البرقية ، أو التلكس ، أو الفاكس ، فإذا وصل  وقرأه وقال : قبلت , أو كتب الموافقة ، فقد انعقد العقد . وحينئذ ليس لأحدهما الحق في الفسخ بعد انتهاء المجلس .

وأما مسألة إتمام وقت العقد فقد تناولها الفقهاء : 

يقول الكاساني : ( وأما الكتابة فهي أن يكتب الرجل إلى رجل : أما بعد فقد بعت – كذا منك ، فبلغه الكتاب ، فقال : في مجلسه : اشتريت – أي انقعد العقد – لأن خطاب الغائب كتابة ، فكأنه حضر بنفسه وخاطب بالإيجاب ، وقبل الآخر في المجلس ) 
 وقال ابن عابدين : ( فإن قبل – أي الغائب – صح العقد ) 
.

وهذه النصوص لفقهاء الأحناف تدل بكل وضوح على أن العقد بالكتابة ، ومنها البرق والتلكس والفاكس ، يتم بمجرد القبول الصادر من الشخص الموجه إليه ، واعتبروا مجلس وصول المكتوب مجلس العقد . 

-المطلب الثاني :حكم بيع الذهب والفضة بوسائل الاتصالات الحديثة

إن إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة إنما تصح فيما لا يشترط فيه القبض الفوري ، أما إذا بيع ربوي بمثله ، فلا يصح العقد بالتلفون ، إلا إذا تم القبض ، كأن يكون لكل واحد منهما وكيل بالتسليم عند الآخر ، أو عن طريق بنك لدى كل واحد منهما فيه رصيد لكليهما ، أو نحو ذلك مما يتعلق بموضوع القبض . 

كما دل على اشتراط القبض الفوري الأحاديث الصحيحة الثابتة ، وإجماع العلماء من حيث المبدأ ، منها الحديث الصحيح المتفق عليه ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل .. )

وفي حديث صحيح آخر : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، إلا سواء بسواء عينا بعين . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) 
.

وتطبيق المصارف العالمية ، والأسواق العالمية تجارة الذهب ، وغيره من العملات إما بالأسعار الحاضرة أو الآجلة عمليات الصرف على أساس السعر الحاضر . وهذه لها حالتان : التبايع والتواعد .

فإذا تم التعاقد بواسطة التلفون ، وأكد بالبرقية ، أو الفاكس ، فإنه يتم إنهاء هذه خلال يومي عمل ، بخلاف اليوم الذي تم التعاقد فيه .

فإذا كان التعاقد تم يوم الثلاثاء فإنه يكون التسليم والتسلم هو يوم الخميس ، ويكون تاريخ هذا اليوم هو تاريخ الاستحقاق ، ولا تحسب أيام العطلات الرسمية في حساب تواريخ الاستحقاق ؛ فلو تعاقد مصرفان كل منهما في بلد آخر يوم الجمعة فإنه يكون تاريخ الاستحقاق هو الثلاثاء ؛ لأن يومي السبت والأحد هما يوم عطلة رسمية في أوروبا ، وتحديد مهلة اليومين يعتبر من متطلبات إجراء التسوية بين المتعاملين .

وقد أصبح قاعدة عامة في التعامل الدولي .كما قد يضاف إلى ذلك عامل الفرق الزمني بين الأسواق المختلفة في أنحاء العالم ، فهناك فرق زمني يتراوح بين 5 – 6 ساعات بين أوروبا وأمريكا ، ويزداد هذا الفارق  كلما اتجهنا إلى غرب أمريكا ، وكذلك بالنسبة للفارق الزمني بين أسواق الشرق الأقصى ( طوكيو ، هونج كونج ، سنغفورة وأوروبا ) 
. 

والإجراءات التي يجب اتباعها في تنفيذ عملية بيع أو شراء الذهب ، أو العملات بين المصارف التجارية في أنحاء العالم هي كم يلي : 

1- الاتفاق بين الطرفين عن طريق الهاتف على بيع أو شراء كمية من الذهب ، ثم تبادل مراسلي كل من الطرفين ، وعنوانهما ، وأرقام حساباتهما لديهما .

2- يقوم كل من الطرفين بتأييد الاتفاق الذي تم بينهما – بالهاتف – برسالة تلكس لتأكيد الأمر وإثباته .
3- بعد ذلك يقوم كل من الطرفين بالاتصال بمراسلة ، ويطلب بائع الذهب تحويل الكمية المشتراة من حسابه إلى حساب الطرف الآخر إما في نفس المصرف ، أو في مصرف آخر بحسب رغبة الطرف الآخر . ويطلب المشتري تحويل مبلغ معين من حسابه – وهو قيمة الذهب – إلى حساب الطرف الآخر إما في نفس المصرف أو في مصرف آخر بحسب رغبة الطرف الآخر .
4- عند وصول كمية الذهب إلى حساب المشتري ، ووصول قيمته إلى حساب البائع يصل إلى كل من الطرفين إشعار من مراسله بوصول المبلغ إلى حسابه .
5- في حالة عدم وصول كمية الذهب إلى حساب المشتري أو القيمة إلى حساب البائع يتم الاتصال بالطرف الآخر لمعرفة سبب التأخير .
6- في حالة التنازع  بين الطرفين حول عملية البيع أو الشراء تتم المصالحة بينهما في نادي العمليات الخارجية ( الديلنغ روم ) بتقسيم الخسارة الواقعة بين الطرفين .
7- في حالة عدم التصالح في نادي العمليات الخارجية يقوم كل من الطرفين بإحالة المشكلات للصرف المركزي الذي في بلده لكي يقوم بحلها مع المصرف المركزي في بلد الطرف الآخر .
8- في حالة عدم الاتفاق بين المصرفين المركزيين المذكورين تحال المشكلة لمحكمة دولية للنظر في القضية والحكم فيها 
.
الحكم الشرعي للعمليات الحاضرة : 

قال بعض الباحثين بجواز عمليات الصرف الحاضرة ، دون أن يوضح المراد بالحاضرة . وتبعه آخرون ظنا منهم أن المراد بالحاضرة تعني معناها الحقيقي.

والذي أراه أن عمليات بيع الذهب الحاضرة وبقية عمليات بيع الذهب الحاضرة وبقية عمليات الصرف على الصورة التي ذكرناها ، والتي تطبقها المصارف العالمية ، وأسواق العملات العالمية غير جائزة شرعا ، والعقود التي تمارس على هذه الصورة هي عقود باطلة ؛ لا يعتد بها شرعا ، ولا يترتب عليها أثر . لأنها مخالفة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة . فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ... " 
 .

وفي حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد " 
.

والشاهد من الحديثين قوله صلى الله عليه وسلم : " يدا بيد " . فاشترط التقابض من البائع والمشتري قبل أن يتفرقا في مجلس العقد . 

وقال ابن المنذر : " وقد أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد " 
. 

وكان التطبيق العملي الذي وقع بين أوس ابن الحدثان النصري وبين طلحة بن عبيد الله خير شاهد على فساد عمليات بيع الذهب وأنواع الصرف الأخرى إلا بالتقابض في المجلس ؛ لأن للحادثة المذكورة وجه شبه بما يسمى بعمليات الصرف الحاضرة ، ومع أن أوسا وطلحة كان حاضرين ، وفي بلد واحد ، إلا أن نقود أحدهما مقبوضة ، ونقود الآخر لم تقبض بعد ، فقد منعمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أن يتفرقا قبل أن يقبض كل منهما نقوده ، بل أكد هذا المنع بالقسم ؛ فقال : " والله لا تفارقا حتى تأخذ منه " وهل كان هذا اجتهادا من عمر ؟ لا . وإنما كان قوله هذا تطبيقا عمليا للحكم الذي فهمه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والشعير ربا إلا هاء وهاء ومعنى هاء وهاء : خذ وهات .

فاشتراط التقابض يدا بيد غير متوفر في عمليات بيع الذهب التي يطلق عليها العمليات الحاضرة ، والتي بينا معناها ، وخطواتها ؛ لأنه لا يتم التقابض فيها إلا في اليوم الثالث من يوم العقد ، وإن صادف عطلة فيكون في اليوم الرابع ، أو الخامس . فهي غير جائزة شرعا . 

أما رسالة التلكس التي يتبادلها المتعاقدان فهي تمثل الإيجاب والقبول فقط . ولا تمثل تقابضا للمبيع وثمنه .

كيف يمكن تصحيح هذه العملية :

نظرا لأن التجارة في الذهب وغيره من العملات هي إحدى وسائل الاستثمار ، والتي يمكن للمصارف الإسلامية ، والمؤسسات الإسلامية  ، والأفراد ، الأخذ بها ؛ رغبة في زيادة أرباحها ، وتنويعا في وسائل استثمارها ؛ وحيث إن هذه العملية تتم بين عاقدين كل منهما في بلد بعيد عن العاقد الآخر . مثل أن يكون المشتري بنك فيصل الإسلامي البحريني والبائع بنك لندن .

فإني اقترح أن تتخذ المصارف الإسلامية وكيلا موحدا لها ، في كل سوق من أسواق الصرف ، والسلع العالمية التي يكثر نشاطها فيها ، تسهيلا لمعاملاتها ، وتقليلا لنفقاتها ، واطمئنانا لسلامة مشترياتها من الغش . ودور الوكيل هو القيام بتنفيذ العقود وإبرامها ، والقبض ، والإقباض . بعد أن يتلقى الأوامر من المصرف المذكور بالدراسة ، والمساومة ، ولا يبقى إلا إبرام العقود ، حينئذ يوجه أوامر إلى وكيله لإتمام الصفقة المشتراة ، أو المباعة .

فإذا كان مصرف فيصل البحريني سيتولى العقد والقبض والإقباض مع بنك لندن ؛ فإنه حينئذ يجب تطبيق شروط الصرف التي سبق بيانها . 

المبحث السابع :

النوازل المتعلقة ببيع الذهب حالا ، وفيه خمسة مطالب :

-المطلب الأول : 

بيع الذهب إذا كان مشغولا بسعر وزنها مع إضافة أجرة الصنع بالنقود الورقية .

بيع الحلي بالنقود الورقية حالا بسعر وزنها مع إضافة ثمن المصنوعية 

صورة المسألة :

أن يشتري شخص قلادة من ذهب ، ويدفع ثمنها عاجلا.

طريقة البيع:

يقوم البائع بحساب ثمن القلادة على أساس وزنها ثم يضيف ثمن المصنوعية ، فإذا كان وزن القلادة مائة غرام ( 100 غم ) وسعر غرام الذهب ستة دنانير (6) ، فيكون ثمن القلادة على أساس وزنها ستمائة دينار (600) ثم يضيف ثمن المصنوعية ، ولنفترض أنه (10)  فيكون ثمن القلادة ستمائة وعشرة دنانير (610).

الحكم : 

بيع الحلي بالنقود الورقية بسعر وزنها مع إضافة ثمن المصنوعية جائز شرعا ما دام المتبايعان اتفقا على ثمن الحلي - المكون من سعر الوزن مع قيمة المصنوعية - وتقابضا في المجلس ، لأن هذه الصورة بيع ذهب بغير جنسه ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " 
.

-المطلب الثاني : 

بيع حلي خالطه غيره من الأحجار رخيصة ، وفيه ثلاثة فروع : 

تتنوع الأحجار والفصوص إلي تدخل في صناعة الحلي ، فمنها الثمين كالأحجار الكريمة ، والألماس ، ومنها الرخيصة كالزركون ، والأحجار الكريمة والفصوص الثمينة المخالطة لحلي الذهب تكون معلومة الوزن ، بحيث تباع منفصلة عن الذهب لغلاء ثمنها ، فيحسب ثمن الذهب على حدة ، وثمنها على حدة ، أما الفصوص الرخيصة كالزركون فتحسب مع وزن الذهب الذي خالطته.

وفي هذا المطلب سيكون الحديث عن الحلي الذي خالطه الأحجار أو الفصوص الرخيصة التي يحسب وزنها تبعا لوزن الذهب ، أما الحلي الذي خالطه الأحجار الكريمة أو الفصوص الثمينة ، التي يعلم وزنها ويحسب ثمنها منفصلا عن الذهب، فإنها تتبع في حكمها الذهب الذي لم يخالطه غيره على مختلف الصور المذكورة في هذا الفصل ، وذلك لأن بيعها في حقيقته بيع ذهب وحده وبيع المخالط وحده.

هناك ثلاث صور في بيع الحلي الذي خالط غيره وهي :

1- أن يكون الثمن نقودا ورقية .

2- أن يكون الثمن ذهبا مكسورا أو سبائك ذهب .

3- أن يكون الثمن حليا. 

الفرع الأول : أن يكون الثمن نقودا ورقية .

صورة المسألة :

اشترى رجل خاتم ذهب فيه فص زركون ، وزن الخاتم مع الفص خمسة عشر غراما ( 15 غم ) وسعر الغرام ستة دنانير ( 6) ، فدفع ثمن الخاتم خمسة وتسعين دينارا.

طريقة البيع :

يقوم البائع بوزن الخاتم مع فص الزركون ، وحساب قيمة الخاتم على أساس ذلك الوزن ، ثم يضيف ثمن المصنوعية ، فإذا كان وزن الخاتم مع فص الزركون خمسة عشر غراما ( 15 غم ) وسعر غرام الذهب ستة دنانير (6 ) ، تكون قيمة الخاتم على أساس وزنه تسعين دينارا ( 90 ) ثم يضيف ثمن المصنوعية ولنفترض أنها خمسة دنانير ( 5) فيكون إجمالي قيمة الخاتم خمسة وتسعين دينارا (95) .

الحكم : إذا علم المشتري أن ثمن الخاتم يحسب على أساس وزنه المكون من الذهب والفص - فيحسب وزن الفص مع الذهب ، ويباع بسعر غرام الذهب المتفق عليه بين البائع والمشتري - فالبيع جائز ، لأنه بيع ذهب خالطه غيره بغير جنسه ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا  كان يدا بيد "
 .

أما إذا لم يعلم المشتري بحساب وزن الفص مع وزن الذهب ، فالبيع غير جائز ، لوجود الغرر على المشتري ، إذ إنه إنما اشترى الخاتم ليحسب وزن الذهب على حده وثمن الفص على حده ، لا أن يحسب الفص الرخيص بسعر الذهب.

الفرع الثاني : أن يكون الثمن ذهبا مكسورا أو سبائك ذهب .

صورة المسألة :

صاحب متجر حلي أراد أن يشتري خمسين خاتما ( 50 ) من الذهب فيها فصوص زركون أو غيره ، ويدفع ثمنها ذهبا مكسورا أو سبائك ذهب ... ، فيذهب إلى تاجر الحلي بالجملة ، ويختار الخواتم التي يريدها.

يقوم تاجر الجملة بوزن الخواتم مع فصوصها ، ويضيف إليها ثمن المصنوعية ، فإذا كان وزن الخواتم مع الفصوص خمسمائة غرام (500 غم ) يضيف إليها خمسين غراما ( 50 غم ) ثمن المصنوعية ، فتكون قيمة الخواتم خمسمائة وخمسين غراما ( 550 غم ) من الذهب المكسور.

وثمن الخواتم - الذهب المكسور أو السبائك - إما أن يكون أقل من وزن الخواتم مع الفصوص أو مساويا له ، وفي هذه الحالة يدفع صاحب المتجر بقية الثمن نقودا ورقية ، كأن يدفع له خمسمائة غرام ( 500 غم ) من الذهب المكسور وثلاثمائة دينار ( 300) ؛ فالخمسمائة غرام ( 500 غم ) من الذهب المكسور ثمن الخواتم مع فصوصها ، والثلاثمائة دينار ( 300 ) ثمن المصنوعية ، أو يدفع له أربعمائة وخمسين غراما ( 450 غم ) من الذهب المكسور وستمائة دينار ( 600 ) فتكون الأربعمائة وخمسون غراما ( 450غم ) ثمن أربعمائة وخمسين غراما ( 450 غم ) من الخواتم ، والستمائة دينار ( 600 ) ثمن خمسين غراما من الخواتم والمصنوعية .

أو يكون ثمن الخواتم - الذهب المكسور - أكثر من وزن الخواتم مع فصوصها ، كأن يدفع خمسمائة وخمسين غراما (550 غم ) من الذهب المكسور ، خمسمائة غرام (500) منها خمسمائة غرام من الخواتم ذات الفصوص ، وخمسون غراما (50 غم ) ثمن المصنوعية .

الحكم :

ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة 
 إلى حرمة هذه الصورة  من البيع ، وذهب الحنفية 
 إلى الجواز .

والراجح قول الجمهور وهو حرمة البيع بهذه الصورة ، وذلك لعدم تحقق المماثلة في بيع الذهب أو الفضة بجنسهما ، والمماثلة شرط في صحة هذا البيع ، وقد ورد بتحريم هذا البيع كما في حديث فضالة بن عبد رضي الله عنه قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر  بقلادة فيها خرز وذهب ، وهي من الغنائم ، تباع ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب وزنا بوزن " وفي رواية : " لا تباع حتى تفصل ".

فالنبي صلى الله عليه وسلم  نهى عن بيع القلادة - التي فيها ذهب وخرز - بالذهب حتى يفصل الذهب عن الخرز ، وبين سبب هذا النهي وهو عدم تحقق المساواة في بيع الذهب الذي في القلادة مع الذهب الذي دفع ثمنا ، فقال : " الذهب بالذهب وزنا بوزن " وأمر بفصل الذهب عن الخرز لتعلم المماثلة التي هي شرط في بيع الذهب بالذهب .

وقد مر تفصيل القول في صورة ذا البيع مع بسط الأدلة في مسألة بيع الفضة أو الذهب ومع غيره بجنسه 
 .

الفرع الثالث:  أن يكون الثمن حليا.

صورة المسألة :

كأن تشتري امرأة سوارا مرصعا بفصوص الزركون ، وتدفع ثمنه قلادة ، والقلادة قد يكون فيها فصوص من زركون أو غيره ، وقد لا يكون فيها فصوص.

والتاجر يحسب وزن السوار بفصوصه ، أما القلادة ( الثمن ) فيحسب ثمن الذهب الذي فيها فقط من غير فصوص إن كانت بها فصوص.

الحكم :

هذا البيع محرم لعدم تحقق المماثلة ، وقد اتفق العلماء على عدم جواز بيع حلي الذهب بحلي الذهب ، وحلي الفضة إلا مثلا بمثل .

-المطلب  الثالث : شراء الحلي بثمن الحلي المبيع وفيه فرعان :

اعتاد أكثر الناس ، وخاصة الناس ، بيع الحلي القديم ، وأخذ حلي جديد  بدلا منه ، فيسألون صاحب متجر الحلي عن سعر الجرام في حالة بيعه ، وفي حالة شرائه ، فيجيبهم أنه يبيع الجرام بخمسين ريالا ، ويشتري بخمسة وأربعين ريالا. فيطلبون منه أن يزن الذهب الذي يرغبونه ، فإذا عرفت قيمته أنها ثمانون ألف ريال مثلا ، ووزن ذهبهم القديم فبلغت قيمته سبعين ألفا ، أجرى المقاصة بين المبلغين ، ودفع المشتري العشرة آلاف الباقية.

هذه المسألة وإن لم أجد لها تصويرا عند الفقهاء على هذا النحو . إلا أنه يتخرج لهم فيها قولان بناء على أقوالهم فيما يماثلها ، وفي الاستبدال عن ثمن الصرف .

القول الأول : يتخرج الحكم فيها بالجواز على قول الإمام مالك ، والأصح من مذهب الحنفية 
 .

جاء في المدونة : " قلت : أرأيت إن صرفت دينارا بعشرين درهما فأخذت منه عشرة دراهم وأخذت بعشرة منها سلعة ، ( قال مالك ) : لا بأس بذلك 
.

وكذلك لو صرفت دينارا بدرهم فلم أقبض الدراهم حتى أخذت بها سلعة من السلع ( قال مالك ) : لا بأس بذلك .

وقال السرخسي في كتاب الصرف : " والاستبدال بالثمن قبل القبض جائز بخلاف المبيع "
 .

وقال صاحب الهداية : " ومن كان له على آخر عشرة دراهم فباعه الذي عليه العشرة دينارا بعشرة دراهم ودفع الدينار وتقاصا العشرة بالعشرة فهو جائز ، ومعنى المسألة إذا باع بعشرة مطلقة " 
. وهذا إذا كان لاحقا فكذلك في أصح الروايتين "
 .

وإن كان مقارنا فإما أن يتقابضا ، أولا ، فإن لم يتقابضا لم تقع المقاصة ما لم يتفقا عليها جميعا
 .

ووجه الجواز أن هذا عقد صرف ، وفي الصرف يشترط قبض أحد العوضين احترازا عن الكالئ بالكالئ ، ويشترط قبض الآخر للاحتراز عن ربا النسيئة ، ولا ربا في دين يسقط وإنما هو في دين يقع الخطر في عاقبته ؛ فجاز الاستبدال ، ووقعت المقاصة استحسانا ، والقياس ينفيه ، وبه قال زفر رحمه الله ، لأنه تصرف في بدل الصرف قبل قبضه ، ووجه الاستحسان أنه بالتقابض انفسخ العقد الأول ، وانعقد صرف آخر مضاف إلى الدين 
.

وأستدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - " قلت : يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير ، وأخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شي " 
.

قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح .

القول الثاني : عدم جواز ذلك وهو مذهب الشافعية والحنابلة 
.

وممن اطلعنا على قول له بالمنع من الفقهاء المعاصرين الشيخ محمد  بن صالح العثيمين 
 . واستدل أصحاب هذا القول بأدلة عقلية ، هي ما يأتي :

1- لو استبدل عن ثمن الصرف لم يحصل مدلول قوله  صلى الله عليه وسلم  " عينا بعين " 
. لا عند العقد ، ولا في المجلس .

2- إن الثمن في الصرف غير مستقر ؛ لأنه يعرض له البطلان بالتفرق قبل قبضه بخلاف الثمن في غير الصرف 
.

3- لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه ؛ لأنه لم يتم الملك فيه ، أشبه التصرف في ملك غيره .

4- إذا باع ربويا حالا واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة فإن ذريعة إلى بيع الربوي بالربوي نسيئة 
.

المناقشة والترجيح :

يمكن مناقشة أدلة المانعين بما يأتي : 

قولهم : لو استبدل عن ثمن الصرف لم يحصل مدلول قوله صلى الله عليه وسلم " عينا بعين " . يصدق إذا كان البدل لا يتم قبضه في المجلس ، وهذا غير موجود في الصورة التي معنا ، إذن أن القائل بجواز الاستبدال يشترط التقابض في المجلس 
. لقوله صلى الله عليه وسلم : " ما لم تفترقا وبينكما شيء " . ومعنى " عينا بعين " . أي في المجلس . لقوله صلى الله عليه وسلم : " ما لم تفترقا وبينكما شيء " . ومعنى " عينا بعين " . أي حاضرا بحاضر 
. وهذا الشرط متحقق ؛ لأنه يتم قبض المبيع في الصرف ، ويستبدل البائع عن ثمنه سلعة أخرى ، يقبضها في مجلس العقد .

وفي مسألتنا يشتري الذهب الجديد بثمن معلوم من النقود الورقية ، ثم يجري المقاصة بين ثمنه ، وثمن الذهب المبيع ، ويتم التقابض في المجلس .

وقولهم : إن الثمن في الصرف يعرض له البطلان بالتفرق قبل القبض بخلاف الثمن وغيره ، يجاب عليه بأن بدل ثمن الصرف إذا ما اتحد مع المثمن في علة الربا يأخذ حكم الصرف ، فلا بد من قبض البدل في المجلس.

وقولهم : لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه ، نقول : نعم إذا كان مع غير من هو عليه ، أما تصرفه ممن هو عليه فيصح ، يؤيده حديث ابن عمر : " أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، وأخذ الدنانير ، وأخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه " .وقولهم : إنه ذريعة إلى بيع الربوي نسيئة ، غير مسلم ؛ لأنه إذا شرط الحلول والتقابض انتفت أي ذريعة إلى بيع الربوي نسيئة .

وبناء على رد أدلة المانعين بالمناقشة السابقة ، وقوة أدلة المجيزين ، فإنه يترجح لي جواز  التصرف في ثمن الصرف ، ممن هو عليه ، والمقاصة بثمنه ، والاستبدال عنه ، بشرط الحلول وتقابض المبيع وبدل ثمنه في مجلس العقد ، قبل التفرق ، إذا كان ثمنه ربويا .

وبناء عليه فإنه يترجح عندي جواز الصورة المذكورة ، وهي شراء الحلي بثمن الحلي المبيع ، لأن هذا ليس بيع ذهب بذهب - كما قد يظن البعض - وإنما هو بيع الذهب القديم بنقود ورقية ، وشراء الذهب الجديد بنقود ورقية ، وإذا زادت قيمة أحد الذهبين عن الآخر فإن الفرق يدفع من النقود الورقية . وقد صدرت قرارات المجامع الفقهية ، وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بأن العملة الورقية نقد قائم بذاته ، له حكم النقدين من الذهب والفضة
 . وهنا اختلف الجنس ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " 
. وذلك كما لو أن النقود المستعملة اليوم الدراهم الفضية ، وكانت هي الوسيط في الصورة المذكورة . ولأن هذه المعاملة خالية من ربا الفضل ، والنسيئة ، وليس فيها غرر ، التقابض في المجلس .

ويدل على صحة ما رجحناه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - حيث كان يبيع بالدنانير وهي من أموال ، ويعتاض عنها مالا وهو الدراهم ، مع أنه لم يقبض الدنانير في يده . ومثله بيع الحلي القديم بالنقود ، ثم الشراء بهذه النقود من المشتري حليا جديدا قبل وإجراء المقاصة بين الثمنين.

الفرع الثاني :

شراء الحلي بشرط الشراء بثمنه حاليا من البائع

هذه المسألة من حيث تصويرها كالمسألة السابقة ، إلا أن بائع الحلي يشترط لشراء الحلي المعروض للبيع ، أن يشتري البائع منه حليا . وربما كان الشرط من صاحب الذهب القديم ؛ فيقول لا أشتري منك إلا بشرط أن تشتري ذهبي القديم . أو لا أبيع إلا أن تبيعني . وهذه المسألة لم أجد لها تصويرا - أيضا - عند الفقهاء على هذا النحو.

لكن يتخرج الحكم فيها بالحرمة والبطلان على مذهب الشافعية والحنابلة ، والحرمة والفساد على مذهب الحنفية بناء على تفسيرهم لبيعتين في بيعه . ولأنه لا يجوز الاستبدال عن ثمن الصرف قبل قبضه عند الشافعية والحنابلة . فكل من العقدين شرط للآخر ؛ لأن تاجر الذهب اشترط لشراء الذهب القديم ، أن يشتروا منه الذهب الجديد . ومعنى بيعتين في بيعة عند الحنفية والحنابلة وأحد تفسيرات الشافعي لها هي أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر؛ كسلف، أو بيع ، أو إجارة ؛ كأن يقول : بعتك هذا البيت بمائة ألف على أن تبيعني هذه السيارة بثلاثين ألفا 
. لما روى أبو هريرة قال : " نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة " 
.

قال ابو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم
 وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح 
.

وهن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مطل الغني ظلم ، وإذا أحلت على مليء فاتبعه ، ولا بيعتين في واحدة "
 .

قال الهيثمي : ورجال أحمد رجال الصحيح 
. وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح 
. ولأنه عند الحنفية والشافعية بيع وشرط ، وهو منهي عنه لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع وشرط " 
.

ويتخرج القول فيها بالجواز  على مذهب الإمام مالك رحمه الله .

جاء في المدونة : " أرأيت إن صرفت عند رجل دراهم بدنانير على أن آخذ بثمنه سمنا أو زيتا ، ( قال )  قال مالك : ذلك جائز نقدا أو إلى أجل "
 .

واختاره الشيخان عبد الرحمن السعدي وعبد الله البسام من الحنابلة المعاصرين 
. قال الشيخ السعدي : " وأما تفسيره بأن يقول بعتك هذا البعير مثلا بمئة على أن تبيعني هذه الشاة بعشرة ، فالمذهب [ عند الحنابلة ] إدخالها في هذا الحديث [بيعتين في بيعة ] والقول الآخر في المذهب عدم إدخالها ، وأنه لا يتناولها النهي ،  لا بلفظه ولا بمعناه ولا محذور في ذلك ، وهو الذي نراه ونعتقده " 
. والراجح عندي أن الصورة المذكورة جائزة ؛ لأن هذا ليس بيع ذهب بذهب - كما بينا في المطلب السابق - وإنما هو بيع الذهب القديم بريالات ورقية ، وشراء الذهب الجديد بريالات ورقية .

وأما أنها من بيعتين في بيعة فالراجح عندي أن بيعتين في بيعة هي بيع العينة . وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم . وأحد الأقوال للإمام مالك ، وقال به الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ عبد الله البسام 
.

قال ابن القيم رحمه الله : " البيعتان في بيعة بأن يقول : خذ هذه السلعة بمائة مؤجلة ثم يشتريها منه بثمانين حالة فقد باع بيعتين في بيعة فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ ربا ، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما ، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا . وهذا هو المعنى المطابق للحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا " 
. صححه الحاكم . ووافقه الذهبي . ورواه ابن حبان .وما رواه سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة " . فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الثمنين ، فإن أخذه أخذ أوكسهما وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا . فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا ، ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى ، وهذا هو بعينه الشرطان في بيع ، فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة
.

وقال رحمه الله : " وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عن بيعتين في بيعة ، وعن سلف وبيع . رواه أحمد ، ونهيه عن شرطين في بيع ، وعن سلف وبيع في حديث عبد الله بن عمرو . فجمع السلف والبيع مع الشرطين ، ومع البيعتين في بيعة  . وسر ذلك : أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا ، وهو ذريعة إليه . أما البيعتان في بيعة : فظاهر ، فإنه باعه السلعة إلى شهر ثم اشتراها منه بما شرطه له كان قد باع بما شرطه له بعشرة نسيئة . 

ولهذا حرم الله ورسوله العينة.

وأما السلف والبيع : فلأنه إذا أٌرضه مئة إلى سنة ؛ ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة : فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى زيادة في القرض ، الذي موجبه رد المثل ، ولولا هذا البيع لما أقرضه ، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك . فظهر سر قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع " . وقول ابن عمر : " نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع " واقترن إحدى الجملتين بالأخرى لما كانا سلما إلى الربا"
.

وأما قول البائع أبيعك على أن تبيعني ، أو تؤجرني ، أو نحوهما من العقود ؛ فالراجح عندي جوازه لحديث : " لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع " .

قال الإمام مالك رحمه الله : وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل : آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا . فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز "
 .

فالعبارة الأولى من الحديث جاء النهي فيها عن اشتراط السلف في البيع وهذا دليل على قصره على الصورة المذكورة . ولا دليل على تعديته إلى بقية العقود ؛ كاشتراط أبيعك تبيعني . وإنما أمتنع البيع في اشتري منك بكذا على أن تسلفني من أجل اقتران شيء محرم لعينه به ، لا أنه شيء محرم من قبل الشرط
 ، وهذا غير موجود في العقود الأخرى .

يؤيده أن العين تكون ثمنا بالاتفاق ؛ وفي هذه الحالة لابد أن يدخلها الاشتراط خلال المماكسة ، مثل أن يقول المشتري : أشتري بيتك بمليون ريال على أن تأخذ مني ثلاث قطع من الأرض لقاء هذا المبلغ . أو يقول : أشتري بيتك بالقطع الثلاث ، دون أن يذكر مبلغا . وما دام هذا جائزا فاشتراط أبيعك على أن تبيعني ، أو تؤجرني ، أو تشاركني ، ونحوها يكون جائزا .

فإن قيل : هذا الشرط يؤدي إلى تعليق العقد الأول على الثاني ، قلنا : إن التعليق الممنوع هو الذي يؤدي إلى الغرر ، مثل أن يقول البائع : أبيعك إذا جاء ابني من السفر ، و لا يعلمان وقت مجيئه ، أو على أمر مستحيل تحققه . أما الشرط الذي نرى جوازه فإنه يتم عقده خلال مجلس العقد ؛ كما يتم ذلك لو لم يشترط عقداً آخر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إنه يجوز  تعليق العقود بالشروط ، إذا كان في ذلك منفعة للناس ، ولم يكن متضمنا ما نهى الله عنه ورسوله ، فإن كل ما ينفع الناس ، ولم يحرمه الله ورسوله : هو من الحلال الذي ليس لأحد تحريمه . وقد ذكرنا عن أحمد نفسه : جواز تعليق البيع بشرط ، ولم أجد عنه ولا عن قدماء أصحابه نصا بخلاف ذلك ، بل ذكر من ذكر من المتأخرين : أن هذا لا يجوز كما ذكر ذلك أصحاب الشافعي "
 .

وأما الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول ؛ فهي دالة على تحريم بيعتين في بيعة وليس فيها ما يدل على أنها الصورة التي ذكروها .

وأما حديث " نهي عن بيع وشرط " فضعفه ابن قطان ؛ وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث 
 وأنكره الإمام أحمد ، حيث قال : " لا نعرفه مرويا في مسند" 
 وقال ابن قدامه :"  فلا يعول عليه "
 ؛ لأن الشرط الصحيح لا يؤثر في البيع وإن كثر ، والفاسد يؤثر فيه وإن كان واحدا . وقد استغربه النووي
.

وحديث جابر وهو أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط حملانه إلى المدينة . متفق عليه 
يرد حديث النهي عن بيع وشرط . ويدل على أن الشروط التي فيها منفعة للعاقد تكون صحيحة ؛ ومنها أبيعك على أن تبيعني ، أو تؤجرني ، أو تشاركني ، ونحوها .

-المطلب  الرابع : 

شراء حلي الذهب بالذهب المكسور أو السبائك 

شراء الحلي بالحلي 

صورة المسألة :

أرادت امرأة أن تشتري عقدا من ذهب ، فذهبت إلى متجر الحلي واشترت العقد ودفعت ثمنه أسورة من ذهب .

طريقة البيع :

يقوم البائع بحساب ثمن العقد على أساس وزنه ومصنوعيته ، فإذا كان وزنه عشرين غراما (20) يضيف إليه غراما واحدا (1) ثمن المصنوعية ، فيكون ثمن العقد واحدا وعشرين غراما من الذهب ، ثم يقوم بوزن الإسورة ، فإذا كان وزنها واحدا وعشرين غراما قبلها ثمنا للعقد ، وإن كان أقل من ذلك طلب تكملة ثمن العقد إما من الذهب أو النقود الورقية .

ففي هذه الصورة يكون وزن الحلي الجديد أكثر من وزن الحلي القديم أو الذي هو ثمن ، إذ البائع أضاف ثمن المصنوعية للحلي الذي باعه وأهمل المصنوعية في الحلي الذي دفع ثمنا .

الحكم :

لا يجوز البيع في هذه الصورة لعدم تحقق المماثلة في بيع حلي الذهب بحلي الذهب ، والفقهاء متفقون على وجوب المماثلة في بيع حلي الذهب بحلي الذهب ، وحلي الفضة بحلي الفضة ، ومخالفة شيخ الإسلام ابن تيمية إنما كانت في بيع الحلي بجنسه من غير الحلي ، وقال بجواز التفاضل  في ذلك لأجل الصنعة ، أما قد وجدت الصنعة في الجانبين فقد وجب التماثل .

المطلب الخامس :

شراء حلي الذهب بالذهب المكسور أو السبائك 

صورة المسألة :

صاحب متجر ذهب أراد أن يشتري حليا فذهب إلى تاجر الحلي بالجملة أو إلى صائغ الحلي واختار الحلي الذي يرغبه ودفع ثمنه سبائك ذهب أو ذهبا مكسورا.

طريقة البيع :

والبيع يتم بثلاث طرق :

1- أن يكون وزن السبائك أو الذهب المكسور  أكثر من وزن الحلي ، والزيادة تكون مقابل الصنعة ، وفارق العيار إن وجد.

صورته : صاحب متجر ذهب اشترى أساور ذهب عيار واحد وعشرين (21) وزنها خمسمائة غرام (500 غم ) ، فدفع ثمنها حليا مكسورا عيار واحد وعشرين ( 21 ) وزنه خمسمائة وخمسين غراما (550 غم )  فيكون الخمسمائة غرام (500 غم ) في مقابل الخمسمائة غرام (500 غم ) وزن الأساور ، والخمسون غراما ( 50 غم ) في مقابل المصنوعية ، أو يدفع ثمنها سبائك ذهب عيار أربع وعشرين ( 24 ) وزنها خمسمائة وثلاثين غراما ( 530 غم ) والزائد في مقابل المصنوعية .

2- أن يكون وزن السبائك أو الذهب المكسور أقل من وزن الحلي ، ويدفع باقي ثمن الحلي نقودا ورقية تكون في مقابل فرق الوزن والمصنوعية . 

كأن يشتري صاحب متجر الحلي خواتم ذهب وزنها خمسمائة غرام (500 غم ) ويدفع ثمنها أربعمائة غرام ( 400 غم) من الذهب المكسور وسبعمائة وخمسين دينارا (750) .

3- أن يكون وزن السبائك أو الذهب المكسور مساويا لوزن الحلي ، ويدفع نقودا ورقية في مقابلة المصنوعية وفارق العيار إن وجد .

كأن تشتري امرأة قلادة ذهبية وزنها مائة غرام ( 100 غم ) وتدفع ثمنها ذهبا مكسورا وزنه مائة غرام ( 100 غم ) من العيار نفسه ، وتدفع عشرة ( 10 ) دنانير بدل المصنوعية .

الحكم :

ذهب عامة أهل العلم
 إلى حرمة البيع في هذه الصورة ، فلا يجوز بيع الذهب إلا مثلا بمثل ، ولا اعتبار لدخول الصنعة في ذلك ، وقد نقل النووي وابن العربي والزرقاني الإجماع 
على هذا ، وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فقالا بالجواز
 وهو قول مرجوح والراجح هو الحرمة ، وذلك لعدم تحقق شرط المماثلة في بيع الذهب بالذهب ، فالذهب لا يجوز بيعه بجنسه إلا مثلا بمثل ، وزنا بوزن ، ولا اعتبار لدخول الصنعة فيه ، ولا للجودة والرداءة .. ، والأدلة على ذلك كثيرة ، منها عموم الأحاديث الآمرة بالمماثلة كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعو منها غائبا بناجز "
.

قال ابن حجر في شرح هذا الحديث :" ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسور ، وحلي وتبر
 ، وخالص ومغشوش ، ونقل النووي تبعا لغيره في ذلك الإجماع "
 اهـ .

قال القاضي عياض : قوله : لا تبيعوا الذهب بالذهب .. ولا الورق بالورق.. " عام في جميع أجناسها من مشكول ومصنوع وتبر وجيد ورديء ، ولا خلاف في هذا "
 .

ومن الأدلة حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر 

بقلادة فيها خرز وذهب ، وهي من المغانم ، فأمر النبي بالذهب في القلادة فنزع وحده ، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الذهب بالذهب وزنا بوزن " ، فأهدر قيمة الصنعة ، وأمر بالمماثلة في بيع الذهب بالذهب ، وأصرح من ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما مع الصائغ الذي جاءه فقال له : يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه ، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي ، فنهاه عبد الله بن عمر ، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة ، وعبد الله بن عمر ينهاه ، ثم قال له : " الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم " ، وفي رواية : " الذهب بالذهب لا فضل بينهما ها عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم " .وقد سبق التفصيل في هذه المسألة تحت عنون : أثر الصناعة في الذهب والفضة على شرط المماثلة .

-المطلب الخامس : 

صورة المسألة : 

رجل اشترى أساور ذهبية وشرط على البائع أن يرجعها إن لم تعجب زوجته.

الحكم :

البيع في هذه الصورة محرم باتفاق العلماء ، وذلك لعدم جواز خيار الشرط في بيع الذهب والفضة بجنس الأثمان باتفاق.
المبحث الثامن :     

النوازل المتعلقة ببيع الذهب والفضة مؤجلا ،وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : شراء الذهب بالنقود الورقية مع بقاء شيء في ذاته للمشتري .

صورة المسألة :

اشترى رجل حليا بقيمة ألف دينار ( 1000) ، فدفع من ثمنه تسعمائة دينار (900) ، وبقي عليه مائة دينار (100) ، يحضرها بعد ساعة أو في اليوم التالي .

الحكم : 

والحكم في البيع عدم الجواز ، إذ الواجب في بيع الذهب بجنس الأثمان قبض كامل البدلين في المجلس ، ولا يجوز تأخير شيء منه ، والأدلة على ذلك كثيرة منها: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء "
 ، وعن أبي المنهال قال : باع شريك لي ورقا بنسيئة .. فأتيت البراء بن عازب فسألته ، فقال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع ، فقال : " ما كان  يدا بيد فلا بأس به ، وما كان نسيئة فهو ربا " , وائت زيد بن الأرقم فإنه أعظم تجاره مني ، فأتيته فسألته فقال مثل ذلك 
.

ولكن يصح البيع فيما قبض ثمنه من الذهب ويبطل فيما لم يقبض إن عقد البيع على المناجزة ، فلم يتفقا على تأخير شيء من الثمن قبل البيع 
، فإن اتفقا على تأخير شيء من الثمن بطل البيع في الكل لدخول الربا 
.

المطلب الثاني : بيع الذهب والفضة بالتقسيط أو بالدين : 

صورة المسألة : 

اشترى شخص ذهبا – حليا أو سبائك أو غيرها – على أن يدفع كل شهر جزءا من ثمنه ، كأن يشتري ذهبا بمبلغ ثلاثة آلاف دينار ( 3000) على أن يدفع كل شهر ثلاثمائة دينار (300) لمدة عشرة أشهر ( 10 ) ، ويكتب بذلك شيكات أو كمبيالات أو غيرها ، وقد يدفع المشتري جزءا من المبلغ دفعة أولى .

الحكم :

أجمع العلماء على عدم جواز بيع الذهب بجنس الأثمان نسيئة ، قال القرطبي : " فلا يجوز بيع الذهب بذهب ولا بفضة نساء ، وهذا مجمع عليه " 
  اهـ ، وقال ابن المنذر : " أجمع كل من أحفظ عنهم من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد " 
 اهـ ، وقال القاضي ابن عياض : " وقد أجمع بعد علماء الأمصار كلهم وأئمة الفتوى على منعها – أي النسيئة – في بيع الذهب والفضة بجنسهما "
 وهذا في الحلي وغيره.

وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فقالا بيع حلي الذهب بجنسه وبجنس الأثمان نسيئة ، وقيده ابن تيمية بما إذا لم يقصد كون الحلي ثمنا 
، وهو قول مرجوح . 

والراجح عدم الجواز كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن بيع الذهب والفضة نسيئة كما في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل .. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" 
.

قال ابن حجر في شرح الحديث : " ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسور وحلي وتبر .. وقد نقل النووي تبعا لغيره في ذلك الإجماع " 
 اهـ .

وقال القاضي عياض : قوله : " لا تبيعوا الذهب بالذهب .. ولا الورق بالورق .. "

عام في جميع أجناسها من مشكول ومصنوع وتبر ، وجيد ورديء ، ولا خلاف في هذا " 
 اهـ .

فلا يجوز بيع الذهب بالدين أو التقسيط ، والعقد في ذلك باطل 
.

المطلب الثالث : بيع الذهب والفضة في عقد التوريد ، وفيه ثلاثة فروع :

  الفرع الأول: حقيقة عقد التوريد.
         تعريف عقد التوريد:
        يحسن بنا قبل أن نعرف عقد التوريد أن نعرف جزئية وهما كلمتا عقد وتورد.
فأما العقد لغة :
فهو الربط والشد والإحكام والتوثيق ونقيض الحل ، ويطلق على العهد 
 ، ومنه قول الحطيئة.
قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم               شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا 

وأما في الاصطلاح :
فأكثر الفقهاء يرون أن العقد لابد من توافق إرادتين إرادة الموجب، وإرادة القابل، ولذلك قالوا في تعريفة: ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه مشروع يثبت أثره في المحل المعقود عليه 
.
ومن الفقهاء من عرف العقد بما يفيد التزام شيء في المستقبل ولو كان من جهة واحدة فقط حيث قال:
العقد كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي سواء كان صادرا من طرف واحد كالطلاق والنذر ، أم صادرا من طرفين متقابلين كالبيع والإجارة 
.  
          التوريد لغة:
مصدر ورد يورد ، والعرب تقول : ورد فلان إذا حضر ، وأورده غيره واستورده أي أحضره ومنه وردت الإبل الماء إذا حضرت إليه وشربت منه ، والمورد منهل الماء الذي يورد، والورد الإبل الواردة، والماء الذي يورد، والعطش، ويوم الورود على الماء وخلاف الصدر ويطلق أيضا على الحمى إذا كانت تأتي المريض في وقت وتدعه وقتا آخر 
 . 
أما تعريف عقد التوريد:
فقد درج أكثر الباحثين على تعريفه باعتباره من العقود الإدارية وقد ارتضى أكثرهم ما عرفته به محكمة القضاء الإداري في مصر ونصه:
" اتفاق بين شخص معنوي من أشخاص القانون العام وبين فرد أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين" 
. 

وهذا التعريف قصر عقد التوريد على ما كان أحد طرفية شخصا معنويا من أشخاص القانون العام.
بينما يمكن أن يكون عقد التوريد عقدا خاصا بين الأفراد كما لو تعاقد محمد مع زيد على أن  يورد له يوميا 100 متر مكعب من الماء لمدة سنة وقد يكون بين الأفراد والشركات الخاصة كما إذا اتفق محمد مع شركة خضار أن تورد لمطعمة كميات من الخضار محددة لمدة سنة، وقد يكون بين الشركات الخاصة كما إذا تعاقدت شركة تملك مستشفى خاصا مع شركة خاصة على توريد الأغذية للمستشفى سنة كاملة.

ولا أعلم في الفقه الإسلامي تفريقا بين العقود الإدارية ، والعقود الخاصة بل الفقهاء رحمهم الله يستدلون بما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته واليا وبما صدر عن خلفائه الراشدين والولاة من الصحابة في العقود عامة من غير أن يذكروا فرقا بين النوعين ومن ذلك استلالهم بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة" رواه أبو داود
، فقد استدل به الشافعي وغيره
 ، على جواز الربا في الحيوان ، ولم يقصروا ذلك على بيع السلطان ( العقد الإداري). واستدلال الإمام أحمد بأثر عمر في اشتراط العربون على جوازه
 ، ولم يجعل ذلك خاصا ببيع السلطان.
ونظرا لأن التعريف السابق غير جامع لأنواع التوريد بل اقتصر على العقد الإداري منه، فإني أختار أن يكون تعريف عقد التوريد على النحو التالي:
" وهو عقد يتعهد بمقتضاه أحد العاقدين تسليم الطرف الآخر أشياء منقولة بثمن معين.
ولم أقل في التعريف بصفة منجمة لأني أختار أن عقد التوريد كما يكون منجما على دفعات يجوز أن يكون منجزا دفعة واحدة وهو اختيار بعض الباحثين المعاصرين 
.
وذلك كما لو تعاقدت إحدى الدوائر الحكومية مع شركة استيراد سيارات على توريد خمسين سيارة معينة دفعة واحدة.
وعرفه مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم :107 (1/12) بأنه: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومة مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه
.
          الفرع الثاني: صور عقد توريد الذهب والفضة والتكييف الفقهي لها.
الصورة الأولى : إذا كان محل عقد التوريد سلطة تتطلب صناعة فالعقد استصناع تتطبق عليه أحكامه 
 وله ست صور:

الصورة الأولى: أن يأتيه بفضة ويستأجره على صياغتها بأجرة معلومة.

قال ابن رجب:"وأما استصناع الخواتم فله صور :أحدهما: أن يأتيه بفضة ويستأجره على صياغتها خاتما بأجرة معلومة، فهذه إجارة محضة، لا ريب في جوازها"   
.

الصورة الثانية : أن يشتري منه فضة معلومة ويتقابضا في المجلس ، ثم يشترط عليه صياغتها بأجرة معلومة، كأن يشتري منه مثلا خمسمائة غرام فضة ويشترط عليه أن يصوغها أسوارا معلومة ، هذه الصورة اختلف العلماء – رحمهم الله –فيها على قولين:

القول الأول: جواز هذه الصورة، وإليه ذهب الحنابلة.

قال ابن رجب :" وأما استصناع الخواتم فله صور: أحدها: أن يأتيه بفضة ويستأجره على صياغتها خاتما بأجرة معلومة، فهذه إجارة محضة ، لا ريب في جوازها ، وكذلك إذا اشترى منه فضة معلومة وتقابضا في المجلس ثم شرط عليه صياغتها بأجرة معلومة" 
.

          أدلتهم :

الدليل الأول: يمكن أن يستدل لهم بأن الجهتين في هذه الصورة منفكة إذ أن البيع قد تم مستوفيا شروطه ، وحصل التقابض من المتعاقدين ، وكذا الإجارة قد وقعت مستوفية الشروط فلا ارتباط بينهما.
الدليل الثاني: أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة حتى يقوم دليل يدل على المنع، ولا دليل.
القول الثاني: أنه إذا اشترى منه فضة معلومة وتقابضا في المجلس ثم شرط عليه صياغتها بأجرة معلومة، فإن ذلك لا يجوز ، إليه المالكية سواء كان متفقي الجنس أم لا 
.
قال الحطاب : "لا يجوز بأنه يشتري الشخص من الصائغ فضة بوزنها فضة ويدفعها له يصوغها ويزيده الأجرة"
.
أدلتهم:
يمكن أن يستدل لهم: أنه إذا كانت الأجرة من نفس الجنس فإنه يؤدي إلى التفاضل في بيع الربوي بجنسه ، وأما إذا كانت من غير جنسه فإن التقابض ينتفي في بيع الربوي . بما يشترك معه في علة ربا النسيئة.
ويمكن أن يناقش : بالمنع أن يكون هناك زيادة ، إذ أن كلا من الربويين قد اتفقا في المقدار ، وأما الإجارة فإنها في مقابل العمل وهو تصنيع الذهب والفضة  ولا ربا بين المنفعة والأجرة.
الراجح:الثالثة:–والله أعلم بالصواب- أن الراجح فينفع،المسألة هو القول الأول ، وأنه يجوز أن يشتري منه فضة معلومة ويتقابضا في المجلس ، ثم يشترط عليه صياغتها ، وذلك أن الأصل في المعاملات الحل وعدم التأثيم بالفعل ، وهذا حاصل بتصحيح العقد والقول بجوازه .
الصورة الثالثة : أن يشتري من البائع فضة معلومة مثلا ويشترط عليه عملها خاتما مثلا ، ثم يتركها عنده ، هذه الصورة المذهب عند الحنابلة صحتها .
قال ابن رجب: " وكذلك إن اشترى منه فضة معلومة وشرط نفع، عملها 
 خاتما وقبضها ثم تركها عنده فإن هذا من جنس اشتراط نفع ، والمذهب المنصوص صحته 
 .
يمكن أن يستدل لهم بقصة شراء النبي- صلى الله عليه وسلم- لجمل جابر، -رضي الله عنه-، فقد اشترط النبي –صلى الله عليه وسلم – حملانه إلى المدينة 
  .
وعند الحنابلة وجه بعدم الصحة تشبيها لهذه الصورة بمد عجوة ودرهم، لأن كنه المسألة بيع فضة بفضة ومنفعة
 .
وعند أحمد- رحمة الله – رواية بالكراهية، ووجه هذه الرواية أنه إذا اشترى منه الفضالذهبية،عليه العمل فإن الإجارة تكون داخلة ضمن البيع ولم يحصل القبض فكرهها –رحمة الله – 
  
الراجح:- والله أعلم بالصواب – صحة اشتراط المشتري على البائع صياغة ما اشتراه سواء اشتراه بجنسه أو بغير جنسه ، وأنه لا دليل على المنع ، بل الأصل في المعاملات يعضد هذا القول ويؤيده.
الصورة الرابعة: أن يطلب المشتري من البائع أن يصوغ له أي نوع من أنواع المشغولات الذهبية ، ويقول له : أعطيك وزن الذهب وأجرة الصياغة .
هذه الصورة ذهب جمهور العلماء إلى عدم صحتها، فإليه ذهب الحنفية 
 ، والشافعية 
 ، والحنابلة 
 .
قال السر خسي:" وإن أمر الصائغ أن يصوغ له خاتم فضة فيه درهم بنصف درهم وأراه القدر، وقال: لتكون الفضة علي قرضا من عندك لم يجز" 
.
قال السبكي :" إذا قال رجل لصائغ: صغ لي خاتما  من فضة لأعطيك درهم فضة وأجرة صياغتك ،ففعل الصائغ ذلك ،قال القاضي أبو الطيب ونصر المقدسي 
  وغيرهما :لم يصح"  

قال ابن الأول:الصورة الثانية : قال له: صغ لي خاتما حتى أعطيك بوزن الفضة وأجرة الصياغة فهذا لا يجوز ، ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما 
  .
أدلتهم:
الدليل الأول : أن المتعاقدين تبايعا ذهبا وفضة مجهولين بذهب وفضة مجهولين وتفرقا قبل القبض 
.

الدليل الثاني: أن الذهب والفضة، الصائغ والمؤخر، يقبضاهما فيبقى الصائع عاملا في ملكه ثم بائعا منه الفضة بأكثر من وزنها 
 .
الدليل الثالث:أنه يلزم على هذه الصورة صرف مؤخر ، إذ أن القبض متأخر ، وهذا لا يجوز سواء كان من جنسه أو من غير جنسه 
 .
الدليل الخامسة:الأجرة في هذه الصورة مجهولة، وجهالة الأجرة مبطلة للعقد، لأنها أحد المعقود عليه، فلا بد من علمها 
  .
الصورة الخامسة : أن يطلب المشتري من الصائغ أن يصوغ له شيئا من الذهب أو الفضة ويقول : أعطيك درهما وأجرتك درهما مثلا.
اختلف العلماء في صحة هذه الصورة على قولين :
القول الأول : أن هذه الصورة لا تجوز ، وإليه ذهب الشافعية .
قال المغني: وقالت الحنبلية للصائغ أخذ الدراهم أحدهما في مقابلة الخاتم والثاني أجرة له فيما إذا قال: صغ لي خاتما وزنه درهم وأعطيك مثل زنته وأجرتك درهما، فإن أراد أن للصائغ أخذ الدرهمين بحكم العقد الأول فالعقد فاسد – والله أعلم –" 
.
وابن رجب من الحنابلة قال – رحمه الله – بعد أن ذكر هذه الصورة:"
فقال المغني : ليس هذا بيع درهم بدرهمين ، بل قال أصحابنا : للصائغ أخذ الدرهمين ؛ أحدهما في مقابلة الخاتم والثاني في مقابلة أجرة لعمله ، انتهى ، وفيه نظر" 
 .
أدلتهم :
الدليل الأول: أن هذه الصورة ليست بيعا لعدم وجود التقابض في المجلس 
 .
الدليل الثاني: أن هذه الصورة أيضا ليست إجارة ، لأن الإجارة إنما تعقد على المنافع لا على الأعيان ، أو على الأعيان التي تكون من جنس المنافع لكونها تستخلف شيئا بحلوله مثل لبن الضئر
  .
الدليل الثالث: أن الحنابلة لهم أصل عظيم في سد الذرائع وإبطال الحيل، حتى إن الإمام أحمد - رحمه الله – منع من باع شيئا نسيئة بثمن مؤجل في الذمة أن يبتاع به عند حلوله ما لا يباع به نسيئة، مع بعد الحيلة في هذه الصورة ووضوحها فيما نحن بصدده
.
القول الثاني : ذهب الحنابلة إلى صحة مثل هذه الصورة ، ويجعل الدرهم في مقابل الدرهم والعمل في مقابلة الآخر
 .
قال البهوتي : " وفي المغني والشرح: وإن قال للصائغ : صغ لي خاتما وزنه درهم، وأعطيك مثل زنته ، وأجرتك درهمان ، فليس ذلك ببيع درهم بدرهمين ، قال أصحابنا : وللصائغ أخذ الدرهمين ؛ أحدهما في مقابلة فضة الخاتم ، والآخر أجرة له في نظير عمله" 
.
دليلهم: يمكن أن يستدل لهم بأن ليس ببيع ، بل الدرهم في مقابل الخاتم ، والدرهم الآخر في مقابل الأجرة ، والأصل تصيح المعاملة ما لم يقم دليل على الفساد.
يناقش: بأن هذا ليس بيعا ولا إجارة ولا هبة، بل حيلة للحصول على درهمين مقابل درهم، ولا بد في المعاملة الشرعية أن تكون جارية على ما شرعه الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم -.
الراجح السادسة: والله أعلم بالصواب – أن الراجح في هذه المسألة هو القول الأول ، وأن قول المشتري للصائغ : صغ لي كذا ولك في مقابل الصياغة أجرة مقدارها كذا ، ولك في مقابل ذهبك أو فضتك كذا ، أنه لا يصح ، لأنه ليس بيعا ولا إجارة  ولا هبة ، ومعلوم أن الشارع قد جاء بسد الذرائع الموصلة إلى الربا ، فالقواعد العامة تقتضي فساد مثل هذه الصورة.
الصورة السادسة : أن يستأجر صائغا يصوغ له حلي ذهب بأجرة معلومة ، ثم يقول له : زد هذا الحلي ذهبا من عندك مقداره كذا وكذا .
هذه الصورة نص الحنفية على صحتها ، ويكون الذهب الذي أضافه الصائغ قرضا للمستصنع ، ويعتبر خلطة بذهبه قبضا له ، لكن لا بد أن يبين مقدار الذهب الذي زاده .
قال السرخس:: " ولو استأجر صائغا يصوغ له طوق ذهب يقدر معلوم ، وقال : زد في هذا الذهب عشرة مثاقيل ، فهو جائز ، لأنه استقرض منه تلك الزيادة وأمره أن يخلطه بملكه ، فيصير قابضا لذلك ، ثم استأجره في إقامة عمل معلوم في ذهب له" 
.   
المسألة الثانية : دفع الأجرة على صناعة الذهب والفضة أواني 
اختلف العلماء – رحمهم الله – في حكم استصناع الذهب والفضة أواني ، وهل يجوز أخذ الأجرة على صناعتها أم لا ؟ على قولين :

القول الأول: جواز استصناع أواني الذهب والفضة ، وأخذ الأجرة على صناعتها ، وإليه ذهب الحنفية 
 ، والشافعية في الوجه المقابل للأصح
 ، والحنابلة في الرواية غير المشهورة 
.
قال النووي:" وإن استأجر أجيرا بذهب أو فضة يعمل له فضة معلومة يصوغها صياغة مأرشها،هو جائز، وكذلك الحلي والآنية وحلية السيف والمناطق وغيرها...

قال النووي:"وكل حلي لبعض الناس استعماله استحق صانعه الأجرة، ووجب على كاسره أرشها ، وما لا يحل لأحد فحكم صنعته حكم صنعة الإناء ، وقد سبق وجهان في باب الآنية أصحهما : لا أجرة ولا أرش ، والثاني : ثبوتهما وهما مبنيان على جواز اتخاذه..."

أدلتهم:إسلام ابن تيمية في معرض الكلام على الآنية :" وكذلك يحرم اتخاذها في المشهور من الروايتين ، فلا يجوز صنعتها ولا استصياغها ولا اقتناؤها ولا التجارة فيها..."

أدلتهم : هي أدلة من قال بجواز اتخاذ الذهب والفضة منها:
أولا : قوله تعالى:} هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا{ 
  ، وقوله : 
}قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده{ 

وجه الاستدلال : أن الآيتين قد دلتا على حل وإباحة ما أخرج الله وخلق ، ومنها أواني الذهب والفضة ، فيجوز اتخاذها فإذا جاز اتخاذها جاز استصناعها.
ثانيا: أن أم سلمه - رضي الله عنه – كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي – صلى الله عليه وسلم – 
  .
وجه الاستدلال: أن أم سلمه اتخذت جلجل الفضة ، وجواز اتخاذها دليل على جواز استصناعها .
ثالثا: أن آنية الذهب والفضة لو كانت محرمة لأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – بتكسيرها وطمسها كم أمر بتكسير وطمس الصور 
  .
رابعا : أن النهي الوارد في أواني الذهب والفضة إنما هو في استعمالها في الأكل والشرب دون غيرها من أنواع الاستعمال والاتخاذ فلما جاز اتخاذها واستعمالها جاز استصناعها .
القول الثاني: عدم جواز استصناع أواني الذهب والفضة وعدم جواز أخذ الأجرة على صناعتها ، وإليه ذهب المالكية
 ، والشافعية في أصح الوجهين
 ، والحنابلة في الرواية المشهورة
 .
قال الخرشي :" وكذلك يحرم الاستئجار على صياغة الإناء من النقدين"
 
قال النووي :"وما لا يحل لأحد فحكم صنعته حكم صنعة الإناء ، وقد سبق وجهان في باب الآنية، أصحهما : لا أجرة ولا أرش "
 
قال شيخ الإسلام في معرض الكلام على الآنية :"... وكذلك يحرم اتخاذها في المشهور من الروايتين ، فلا يجوز صنعتها ولا استصياغها ولا اقتناؤها ولا التجارة فيها" 
.
أدلتهم : هي أدلة من منع اتخاذ الذهب والفضة 
(3) منها:
أولا : أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه ، كآلات اللهو والمجون والغناء فإذا حرم استعمالها واتخاذها حرم استصناعها.
ثانيا : أن اتخاذ آنية الذهب والفضة يؤدي إلى السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فإذا حرم الاتخاذ حرم الاستصناع .
الراجح : يظهر لي – الله أعلم –بعد النظر في كل قول وأدلته وأن هذه المسألة مبنية على مسألة الاتخاذ، وعند من يقول بالجواز فإنه يجوز استصناع أواني الذهب والفضة ، ويجوز دفع الأجرة فيها.
لكن ينبغي أن يقال : إن كان المستصنع للأواني يريد استعمالها في الأكل والشرب فإنه يحرم الاستصناع حينئذ ، ويحرم أخذ الأجرة عليها، وأما إذا جهل حال المستصنع ولم يعلم ما يريد بها فإنه يجوز الاستصناع حينئذ ويجوز دفع الأجرة للصائغ ، لأن الأصل عدم المعصية وعدم التأثيم بالفعل، كما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة حتى يقوم الدليل الناقل عن هذا الأصل.
الصورة الثانية: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا يتطلب صناعة ، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين :
أ/ أن يعمل المستورد الثمن كله عن العقد ، فهذا يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه لمعتبرة شرعا المبينة في قرار المجمع 
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أولا:إسلاف الذهب والفضة بجنسهما:
ولا يخلو أن يكون الإسلاف منهما من جنسه أو من غير جنسه.
والذهب والفضة في غير البيع والشراء من سلم 
 وقراض وإجارة واستئجار نحوها من المسائل.
أن الذهب والفضة يشترط في بيعهما بجنسهما الحلول والتقابض في مجلس العقد مع التماثل في المقدار .
ومعلوم أن السلف مبني على التأجيل ، وذلك لقول الرسول – صلى الله عليه وسلم -: ((من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم))
 ، وليحصل الرفق بتأجيل أحد العوضين ، لأن الغالب أنه لا يقدم على السلم إلا من كان عادما للمال.
بناء عليه فإنه لا يجوز إسلام الذهب في الذهب ولا الفضة في الفضة سواء أكانا تبرين أو مصوغين أو نقدين ، وذلك لانتفاء التقابض المشترط في بيع الذهب والفضة بجنسهما، إلى هذا ذهب جمهور العلماء – رحمهم الله – من الحنفية
 ، والمالكية
 , والشافعية
 ، والحنابلة
  .
قال ابن الهمام: " وأما الدراهم والدنانير فإن أسلم فيها دراهم أو دنانير فالاتفاق أنه باطل" 
.
قال المواق في السلم:"لا يجوز ذهب بذهب ولا فضة بفضة" 
 . 
قال الشافعي :" ولا يجوز أن يسلم ذهبا في ذهب ، ولا فضة في فضة" 
. 
قال ابن رجب في حكم السلم في الخواتيم:" ثم إن كان الخاتم فضة لم يجز جعل رأس ماله فضة" 
 .
أدلتهم : عموم الأدلة الدالة على اشتراط التقابض في بيع الربوي بجنسه منها :
أولا : عن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال :(( الذهب بالذهب والفضة بالفضة..))  

ثانيا : عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه -رضي الله عنه- قال(( نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا ، قال فسأله رجل فقال : يدا بيد؟ فقال : هكذا سمعت)) 
.
ثالثا عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن رسول الله - صلى الله عله وسلم -
قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل...، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز))
 .
ثانيا:إسلاف الذهب والفضة بغير جنسهما.
تقدم لنا أن إسلاف الذهب أو الفضة بجنسهما لا يجوز ، وفي هذا الفرع أبين حكم إسلاف الذهب أو الفضة بغير جنسهما ، وهذا شامل :
أولا :لأسلاف كل واحد منهما بالجنس الآخر ، كالإسلاف الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب.
ثانيا: أو إسلاف الذهب والفضة بغير جنسهما ، كإسلاف الذهب بالفضة أو العكس فار غير جائز لما تقدم من اشتراط التقابض في بيع الذهب والفضة بالجنس الآخر ، وقد نص على ذلك الفقهاء؛ الحنفية
 ، والمالكية 
 ، والشافعية 
 ،والحنابلة 
.
قال ابن الهمام من الحنفية: " أما الدراهم والدنانير فإن أسلم فيها دراهم أو دنانير فالاتفاق أنه باطل"
.
قال الحطاب :" وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين – يعني أنه لا يجوز سلم طعام في طعام، ولا نقد في نقد"
.
قال النووي :" اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير، ولا عكسه سلما مؤجلا
.
قال ابن رجب : " ثم إن كان الخاتم فضة ، لم يجعل رأس ماله فضة ولا ذهبا لفوات التقابض في المجلس" 
.
ثانيا : إسلاف الذهب والفضة بغير جنسهما ، كأن يسلف الذهب والفضة في تمر أو عرض أو نحوهما ،فهذا قد اتفق العلماء – رحمهم الله – على جوازه إذا توفرت شروط السلم الأخرى لأن الأصل في السلم أن الدنانير والدراهم تقدم في مجلس العقد ويتأخر المسلم فيه، إليه ذهب الحنفية
 ، والشافعية
 ، والحنابلة 
.
قال البابرتي : " وركنه الإيجاب والقبول ، بأن يقول رب السلم الآخر أسلمت إليك عشرة دراهم"
.
قال الحصني الدمشقي :" السلم والسلف بمعنى واحد ، وسمي بذلك لتسليم رأس المال في المجلس "
.
قال ابنالأول:" باب السلم، وهو أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل" 
.
أدلتهم :
الدليل الأول : عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- : (( من أسلف في شي فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم))
.
الدليل الثاني: عن عبد الله بن أوفى – رضي الله عنه – قال: ((إن كنا لنسلف على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وعمر – رضي الله عنهما – في الحنطة والشعير والتمر والزبيب))
.
ثالثا : إسلاف غير الذهب والفضة، وصورتها أن يقدم شخص كمية من العوض ونحوها في مجلس العقد على أن يدفع الآخر الذهب والفضة – المثمن – في وقت متفق عليه.
وهذه المسألة اختلف العلماء – رحمهم الله – فيها على قولين:
القول الأول : جواز إسلام غير الذهب والفضة مما لا يجري فيه ربا النسيئة في الذهب والفضة ، وإليه ذهب المالكية  
، وهو الأصح عند الشافعية 
 ، وإليه ذهب الحنابلة في رواية 
 ، والظاهرية 
.
قال النووي: حصر غالب ما يسلم فيه ولم يذكر السلم في الدنانير والدراهم ونص عبد الوهاب في المدونة على جواز السلم فيها" 
.
قال النووي :" السلم في الدراهم والدنانير جائز على الأصح ، بشرط  أن يكون رأس المال غيرهما" 
.
قال ابن قدامه : " وعلى الرواية التي يقول يجوز النسأ في الأثمان: يجوز أن يكون رأس مال السلم عرضا كالثمن سواء، ويجوز إسلامها في الأثمان : قال الشريف أبو جعفر: يجوز السلم في الدراهم والدنانير.."

قال ابن حزم:" والسلم جائز في الدنانير، والدراهم إذا سلم فيهما عرضا..."
.
أدلتهم :
الدليل الأول:عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)).
وجه الاستدلال: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – بين جواز السلم في الموزون، والدراهم والدنانير موزونة، فهي إذا حلال بنص كلامه – صلى الله عليه وسلم – 
.
الدليل الثاني : قياس جواز إسلام غير الذهب والفضة فيهما على الطعام بجامع أن كلا منهما يصح تعلقه بالذمة مهرا وقرضا فجاز تعلقه بها سلما 
.
الدليل الثاني:قياس جواز إسلام العروض في الذهب والفضة على إسلام العروض في العروض، بجامع أن كلا منهما لا يجرى فيه الربا مع الآخر 
.
 الدليل الرابع: أن كل ما جاز أن يكون في الذمة ثمنا لغيره جاز أن يكون مثمنا كالذهب والفضة 
.
الدليل الخامس: أن الذهب والفضة يمكن ضبطهما بالصفة فجاز السلم فيهما 
.
القول الثاني : عدم جواز إسلام غير الذهب والفضة مما لا يجري فيه ربا النسيئة في الذهب والفضة ، إليه ذهب الحنفية 
 ، والشافعية في مقابل الأصح
 ، والحنابلة في رواية 
 .
قال الزيلعي : فيصح في المكيل والدنانير،واحترز بالأول:مثمن من الدراهم والدنانير، لأنهما أثمان وليسا بمثمن ولو أسلم فيهما لا يصح سلما"
.
قال النووي :" والسلم في الدراهم ولدنانير جائز على الأصح "
.
قال ابن مفلح :" وقال ابن أبي موسى :ذكره القاضي ، وهو ظاهر كلام أحمد أنه يشترط أن يكون رأس مال السلم أحد النقدين ، فعلى هذا لا يجوز أن يكون المسلم فيه ثمنا"
.
أدلتهم:
الدليل الأول : قالوا : إن المسلم فيه يشترط أن يكون مثمنا والذهب والفضة أثمان بأصل خلقتهما فلا يصح السلم فيهما 
.
نوقش: هذا منقوص بما لو باع دراهم بدنانير أو ذهب بفضة، فإن أحدهما مثمن والآخر ثمن
.
الدليل الثاني: أنه لو قيل بجواز السلم في الذهب والفضة لأدى ذلك إلى كون الثمن هو المثمن
 .
نوقش : بما نوقش به الدليل الأول.
الراجح : بعد عرض الأقوال في هذه المسألة يترجح لي – والله أعلم بالصواب- أنه يجوز ‘سلام غير الذهب والفضة فيهما، وذلك لأمور منها:
أولا: عدم المحذور في مثل هذا البيع، لأن الأصل ي المعاملات الحل والإباحة.
ثانيا: أن رأي الحنفية مبني على قول مخالف لرأي الجمهور، وهو هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين أم لا ؟ وهم يرون أنها لا تتعين
 ، وأما على رأي الجمهور أنها تتعين فإنه يجوز جعلها مسلما فيه ، ويدخل تبعا لها عموم أنولع الذهب من تبر ونقار ومصوغ  وغيره.
بناء على ما تم في هذا المطلب فإني أعرض لبعض الصور وتطبيقاتها:
أولا: إذا أسلم سبيكة ذهب في عدد من المخانق الذهبية مبينا نوعها ووزنها وقدرها وسعتها محددا أجلها ، فإن هذه الصورة لا تجوز ، وذلك لما تقدم تقريره من أنه لا يجوز إسلام الذهب في الذهب وكذا الفضة في الفضة لو كانت الصورة بيع فضة مثلا.
ثانيا : لو أسلم قلادة فضية في قلادة ذهبية مضبوطة بالوصف محددا أجلها ، فهذه الصورة أيضا لا تجوز لما تقدم تقريره من أن الذهب والفضة لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر وذلك لا اشتراط التقابض في مجلس العقد.
  ثالث: لو أسلم مبلغا من المال مقداره عشرة آلاف ريال سعودي مثلا في خمسة أسورة ذهبية مضبوطة بالوصف أيضا ، فهذه الصورة لا تجوز ، وذلك لما تقدم تقريره من أن الأوراق النقدية نقود قائمة بذاته، وبناء عليه فإنه يشترط في بيع الذهب والفضة بالأوراق النقدية التقابض في مجلس العقد دون التساوي والسلم نوع من أنواع البيوع.
رابعا: لو أسلم كيلو ذهب في كمية من القمح أو التمر مضبوطة بالوصف محددة الأجل فهذه الصورة جائزة بالإجماع ، ودليلها حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – وغيرة.
خامسا : لو أسلم عرضا من أي أنواع العروض كالثياب والأثاث ونحوهما في عدد معين من الأقراط الذهبية أو الفضية ، فهذه الصورة جائزة على مذهب الجمهور وهو ما تم تقريره آنفا.
الصورة الثالثة:
في عقد التوريد قد يكون البدلان مؤجلين – وهي الصورة الأكثر شيوعا – كأن تؤجل الإدارة دفع الثمن للمورد على دفعات ، كما أن المورد يتعهد بتوريد الأشياء المتعاقد عليها على فترات متفاوتة ، لضمان سير المرافق العامة، فهذا يكون غير جائز ، ويدخل في بيع الكالئ بالكالئ؟ 
.
المبحث التاسع:
تبادل الذهب والفضة مع المصارف ( السبائك ) وفيه مطلبات:
بيع الذهب البائع إلى المصارف ومنها :
المطلب الأول : أن تكون مباعة على المصرف , فلا تخلو من إحدى حالين أيضا :
1- أن يكون البائع لا حساب له في المصرف وتكون كمية الذهب في حوزة البائع .
2- أ ن يكون البائع له حساب في المصرف وتكون كمية الذهب في حوزة البائع.
أم أذا كانت كمية الذهب وديعة في حساب البائع (أي حساب الذهب ) لدى المصرف , وهذه الحال لا تخلو من إحدى حالين : 
   الحالة الأولى : أن لا يكون للبائع حساب للورق النقدي لدى المصرف , فهنا تتم العملية بدفع المصرف قيمة الذهب كاملة للبائع , ولا بد من التقابض لما تقدم , ويشترط هنا أن يشتريها بسعر يومها , لأن هذا من صور الصرف في الذمة , فالذهب في ذمة المصرف .
  الحالة الثانية : أن يكون للبائع حساب لدى المصرف ففي هذه الحال تتم عملية البيع بتسجيل كمية الذهب في حساب المصرف واقتطاع قيمتها من المصرف وتسجيلها حقيقة في حساب العميل , فيصبح كل واحد منهما قابضا لأحد العوضين يستطيع التصرف فيه .
المطلب الثاني : أن تكون كمية الذهب مملوكة للمصرف , فلا تخلو من حالين : 
1- أن لا يكون المشتري عميلا للمصرف , فهنا يدفع المشتري قيمة الصفقة كاملة , ويمكنه المصرف من قبض كمية الذهب كاملة إما بأخذها أو رؤيتها بعد تمييزها عن غيرها , ووضع يده عليها ومن ثم فتح حساب جاري للذهب وتسجيلها فيه .
2- أن يكون المشتري عميلا لهو: , فهنا تتم عملية البيع بتسجيل كمية الذهب في حساب العميل واقتطاع قيمتها وتسجيلها في حسابات المصرف , لكن يشترط هنا ألا يتفرقا وبينهما شيء , أي يتقابضا , وأن يكون البيع بسعر ساعة إبرام العملية , وذلك لأن أسعار الذهب تتفاوت من وقت لأخر .
ومما ينبغي أن يثار هنا هو : هل يكفي في قبض الذهب تسجيله في حساب العميل ؟ أو لا بد من التخلية بين المشتري والذهب وتمييزه له عن غيره ثم إبرام الصفقه؟

 ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى أنه لا بد من قبض الذهب حقيقة بتمييزه عن غيره, ورؤية المشتري له, ووضع يده (الحسية ) عليه التي يلزم منها وضع يده الحكيمة.
وخالف آخرون وقالوا :أن القيد في حساب العميل يعتبر قبضا , لكن لا بد من وجود كمية الذهب حقيقة لدى المصرف , وأيدوا قولهم هذا بأن القبض ليس المراد به القبض حقيقة باليد – أي الجارحة – بل لو وضع العوض في خزانته أو في حقيبته وهما في المجلس فإن ذلك يعد قبضا , فكذلك إذا تم تسجيله في حساب العميل فإنه يعد قبضا.

 ولعل ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني أقرب إلى الصواب لأن القبض في بتسجيل الكميه في حساب العميل يعتبر أقوى صور القبض إذ أنها تصبح مملوكه له يستطيع التصرف فيها بعد تسجيلها مباشرة .
كما أن فيه تيسيرا وتسهيلا على الناس , لا سيما في قبض الكميات الكبيرة من الذهب والفضة التي يصعب قبضها باليد , ثم إن القبض راجع إلى العرف , فما عده الناس قبضا فهو قبض , والعرف المصرفي يعد هذا قبضا .
مسألة : هل يحق للمصرف التصرف في كمية الذهب التي باعها على عميله , ثم أودعها العميل عنده ؟ 
ج- تقدم أن التكيف الصحيح لما يسمى بالوداع المصرفية أنها قروض من العملاء للمصارف, تلتزم المصارف بردها عند طلب العملاء, بناء على ذلك فإن كمية الذهب المودعة لا تخلو من واحد من أمرين: 
  الأمر الأول : أن تكون وديعة حقيقية يلتزم المصرف بردها بذاتها ,فهنا لا يجوز للمصرف التصرف فيها مطلقا .
الأمر الثاني: أن تكون وديعة بالمعنى المصرفي التجاري فهذه في الحقيقة قرض يجوز للمصرف التصرف فيها بتقليبها في المضاربات والمعاملات التجارية المباحة.
المسألة الثانية : شراء الذهب والفضة بالبطاقات الائتمانية :
تقدم لنا أنه قد نتج عن تطور الحياة المادية هذا التطور السريع عمليات تجاريه مستحدثه , تسهل الحصول على المال , ومن تلك العمليات ما يسمى بالبطاقات الائتمانية , وهي بطاقات لها شأن عملي كبير حتى أصبحت هيه أداة التعامل لبعض المجتمعات , وخصوصا المجتمعات الغربية التي تعيش حاله من البطالة وانتشار الجريمة , وبما أن الذهب والفضة يمكن الحصول عليهما من المحلات التجارية عن طريق هذه البطاقات , فهل يجوز شراء الذهب والفض هبهما أم لا ؟
أولا : لا بد من التعرض لأنواع تلك البطاقات ومعرفة ما هيه كل نوع منها : 
  ب- تتنوع البطاقات الائتمانية بالنظر إلا طريقة التعامل بها إلى ثلاثة أنواع :
النوع الأول :بطاقات الخصم الفوري , وأبرز صور هذا النوع : بطاقة الصرف الآلي , وهذا النوع من البطاقات لا يدخل فيما نحن بصدده من بيع الذهب والفضة , إذ أنه لا تتم عملية الشراء بهذا النوع .
النوع الثاني : بطاقة الوفاء أو السحب : وهذه البطاقة ليس فيها ائتمان من المصرف للعميل , وإنما يقوم العميل فيها بالوفاء فور إرسال الكشف ويحسم من حسابه لدى الشركة , وهنا لا بد أن يكون في حسابه رصيد لا يقل عن المبلغ المتاح للشراء بهذه البطاقة .
وهذه البطاقة إن كان المصرف لا يستفيد عمولة من التجار مقابل الوفاء بها فلا شيء فيها , ويجوز التعامل بها .
النوع الثالث: بطاقات الائتمان, وتنقسم إلى قسمين: بطاقات الخصم الشهري (الاعتماد ): 
وقد عرفت هذه البطاقة : " بأنها مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناء على عقد بينهم , يمكنهم من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا , لتضمنه التزام المصدر بالدفع " . 
وهذه البطاقات لها مسميات كثيرة منها : " المستركارد" , و " فيزا " , " ودينرز كلوب " , و " أميركان أيكسبريس".
وحاملها يستطيع استخدامها في الحصول على ما يشاء من الخدمات والمشتريات في أي مكان من العالم .
ولهذه البطاقات مميزات منها :
1- أنها تستخدم دوليا ومحليا .
2- أنها لا تصدر إلا بمقابل رسوم اشتراك في الغالب.
3- يشترط أن يكون للعميل حساب دائن لدى المصدر للبطاقة .
4- يرسل للعميل كشف حساب بالمصروفات التي استفادها عن طريق البطاقة كل فترة زمنية , ويتم خصمها من حسابه .
ج- التكييف الشرعي لهذه البطاقة : 
قبل إصدار الحكم الشرعي على هذا النوع من البطاقات لابد من النظر في ماهية هذه البطاقات ، تقدم لنا في بيان مميزات البطاقة أنه لابد أن يكون للعميل حساب دائن لدى المصرف المصدر للبطاقة، هذا هو الأصل، وفي هذه الحال يتم اقتطاع قيمة مشتريات العميل من حسابه الدائن لدى المصرف، لكن قد لا يغطي حساب العميل قيمة مشترياته، ففي هذه الحال يقوم المصرف باحتساب فوائد على دين العميل حتى يتم تسديده.
ولو أمعنا النظر أيضا في هذه البطاقة لوجدنا أنه يستفيد من خدماتها ثلاث جهات:
الجهة الأولى : هي جهات الإصدار،وهي المصرف، والجهة الثانية:
المستفيد (العميل) الحامل للبطاقة، والجهة الثالثة: التاجر.
وعلاقة تلك الجهات بعضها ببعض مترابطة، فعلاقة مصدر البطاقة بحاملها أنها وكالة، حيث تقوم جهة الإصدار بدفع المبالغ المستحقة على حامل البطاقة للتاجر ، ثم تعود على حامل البطاقة لتستوفي حقه منه إما بخصمه من حسابه مباشرة، أو مطالبته بدفع المبالغ في مدة محددة،تكون غالبا إحدى وعشرين يوما من تاريخ وصول المطالبة، فإذا تأخر حامل البطاقة فإنه يتم حساب فوائد عليه ، وأما علاقة جهة الإصدار بالتاجر فهي ضمان، لأن جهة الإصدار تضمن للتاجر الحصول على المبالغ المستحقة له على العميل،وتستفيد جهة الإصدار أنها تحصل على خصم يكون لصالحها ، وهذا الخصم لا يستفيد منه العميل شيئا.
ويدفع العميل لمصدر البطاقة رسما مقطوعا ليس له علاقة بحجم العمليات التي تمت بهذه البطاقة، ويقدر ما يأخذه المصدر بمائة وعشرين دولارا، يؤخذ مقدما في كل عام.
وبالنظر في العلاقات المتقدمة يتبين أنها عقد مكون من عدة عمليات، هي الضمان، والوكالة بأجر ، أو القرض بأجر.
أما الضمان فإن العميل حينما يقدم بطاقته للتاجر وبعد أن يقوم التاجر بكتابة بيانات البطاقة على الفواتير ويوقع عليها حامل البطاقة فإن هذا يعني التزامه بأداء قيمة تلك الفواتير،ومن أنظمة هذه البطاقة أن يقوم المصرف بالتزام الوفاء للتاجر، ومعلوم أن المصرف يلتزم بالوفاء مع عدم وجود دين سابق أو دفع من حامل البطاقة ، ويلزم على هذا أن يكون التاجر قد استقر حقه في ذمتين في وقت واحد: ذمة حامل البطاقة، وذمة المصرف المصدر لها، وهذا هو حقيقة الضمان.
إذ أن الضمان:"هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام ما وجب أو قد يجب عليه" 
، وهذا الضمان يكون متفقا عليه مسبقا، أما بين المصرف وحامل البطاقة فحمل البطاقة يعتبر رضا من حاملها ومصدرها، وأما التاجر فإن المصرف يقوم بإجراء اتفاق خاص بينه وبينه يعتبر رضا منه.
أما تخريج ما يحصل عليه العميل من المصرف من مال فقد اختلف فيها علماء العصر، فقال بعضهم : إنها قرض من مصدر البطاقة أو من وكيله يعطى لحامل البطاقة ومن ثم يقوم بعد ذلك بسداده لمصدرها أو لو كيله.
والرأي الثاني: أن هذه العملية ليست قرضا، وإنما هي وكالة لتوصيل أموال العميل من حسابه إلى مناطق استخدام البطاقة، وما يأخذه المصرف ه أجر على ما يقوم به من خدمات كتحويل العملات من بلد إلى بلد.
وبالنظر إلى هذين التخريجين يتبين- والله أعلم- أن التخريج الصحيح لما يأخذه العميل من مبلغ نقدي من المصدر للبطاقة أو وكيله أنه قرض ، وذلك أن هذه البطاقات في أصلها إنما هي بطاقات للإقراض والائتمان، فهي تسير خلف هذا المقصد –وإن بدا على بعض صورها – أنها وكالة بأجر، إلا أن الحقيقة أنها بطاقة إقراض وائتمان.

أما تخريج الزيادة أو العمولة التي تحصل عليها المصارف( أو مصدر البطاقة) فقد تقدم لنا أن العلاقة بين المصرف والتاجر علاقة ضمان ، إذ أنه يضمن ما وجب في ذمة عميله مع بقاء الواجب في ذمته، فإذا دفع المصرف فإنه يكون مقرضا لعمليه، وبالنظر في أهداف المصارف الأساسية يتبين للناظر جليا أن النقطة التي تقوم عليها البطاقات الائتمانية هي العمولة التي تحصل عليها شركة البطاقة ، وبناء على ما تم تقريره من أن المبلغ الذي يدفعه(المصرف) شركة البطاقة هو قرض للعميل، فإن هذه الزيادة محرمة، لأنها تدخل في باب كل قرض جر نفعا فهو ربا، فالمصرف قد أقرض العميل حقيقة، وأخذ عمولة على إقراضه، ولا فرق بين أن تكون العمولة مدفوعة من العميل مباشرة أو من التاجر، إذ أنه هو السبب المباشر في وجودها فلولا تعامله بالبطاقة لما حصلت هذه العمولة، ويؤيد هذا التخريج أهداف المصارف إذ أن هدفها هو وجود الائتمان على المدفوعات التي هي في الحقيقة قرض بفائدة معينة ، ولذا نجدها تتقاضي عمولة من التاجر بنسبة مئوية مرتبطة بمبلغ كل عملية تتراوح بين 2% إلى 5% مع أنها لا تأخذ في عمليات نقاط البيع التي يتم فيها اقتطاع أو اجتزاء مبلغ من حساب العميل إلى حساب التاجر ، وهو في الحقيقة تحصيل دين وتوصيله سوى رسم مقطوع مقابل كل طرفية لدى التاجر غير مرتبط بمبلغ كل عملية فما الفرق بين العمليتين مع أن عمل شركة البطاقة أو المصارف فيهما واحد ، لكن افترقت المعاملتين بسبب وجود الائتمان في الأولى دون الثانية، ولذا كانت العمولة في العملية الأولى مرتبطة بكل عملية ، والعمولة في العملية الثانية مرتبطة بوجود الجهاز نفسه بغض النظر عن العمليات القائمة به.
التخريج الثاني: وخرجت العمولة التي يأخذها المصرف من التاجر على أنها عمولة في مقابل تحصيل الثمن من العميل ودفعه للتاجر، فالشركة(أو المصرف) تقوم بتسديد التجار مباشرة حتى تحصل ثقة واطمئنان التجار على بضائعهم وأموالهم والقيام بالالتزام المنوط بها ، ومن ثم تقوم بمطالبة العملاء بدفع كامل قيمة الفواتير الخاصة بهم، وأخذ الأجرة على تحصيل الديون أو توصيلها جائز كما أن السمسرة يجوز أخذها واشتراطها 
.
ولا شك أن التخريج الأول هو التخريج الصحيح لهذه العملية، وما ورد في التخريج الأول كاف للإقناع بصحنه وضعف التخريج الثاني وغيره من تخريجات.

بناء على ما تم تقريه فإن التعامل ببطاقة الائتمان لا يجوز، وذلك للوقوع في محذور الربا العظيم المؤذن بحرب الله ورسوله –صلى الله عليه وسلم-، قال تعالى :(فأذنوا بحرب من الله ورسوله) 
.
القسم الثاني: بطاقة الائتمان (التسديد بالأقساط)، وهذه البطاقة يتم التسديد فيها عل شكل دفعات ، ويستطيع العميل الشراء بها في حدود ائتمانية متفق عليه بشرط أن يسدد الفوائد الربوية المستحقة شهريا، ولها نفس مميزات بطاقات الخصم الشهري، ويستفيد المصرف من ورائها احتساب فوائد على رصيد المدين، بالإضافة إلى حصوله على العمولة من التجار، وحصوله على رسوم إصدار البطاقة 
.
د - حكم شراء الذهب والفضة عن طريق البطاقات الائتمانية :
تقدم أن البطاقات تتنوع إلى ثلاث أنواع:
النوع الأول: بطاقة السحب الآلي، وهذه لا علاقة لها فيما نحن بصدده ، إذ لا يتم بها شراء الذهب والفضة.
أما النوع الثاني: وهي بطاقة الوفاء أو السحب، فهذه لو قلنا بجوازها وجواز التعامل بها فإنه لا يجوز شراء الذهب والفضة بها، وذلك لحصول التأخير في قبض أحد العوضين في بيع الذهب والفضة بها،إذ أن المصرف يقوم بتسديد التاجر قيمة فواتير العميل، وذلك لا يحصل قطعا إلا بعد انتهاء مجلس العقد.
وأما النوع الثالث: وهي البطاقات الائتمانية فهي حرام على الصحيح بقسميها: الخصم الشهري أو التسديد بالأقساط، وبناء على ذلك لا يجوز الشراء بها، وذلك لتحريمها من أصلها،وعلى فرض التسليم بجوازها فإنه لا يجوز شراء الذهب والفضة بها، وذلك لوجود الأجل الذي يوقع في ربا النسيئة المحرم، لأن مبنى هذا النوع على التأخير الحاصل بتسديد قيمة فواتير العميل، ومما ينبغي التنبيه عليه أن شركة الراجحي تشترط على عميلها عدم شراء الذهب والفضة ببطاقة فيزا التابعة لها.
المبحث العاشر:

التعامل بشهادات الذهب، وفيه مطلبان :

-المطلب الأول : بيان معنى شهادات الذهب

التعامل بشهادات الذهب أو حسابات الذهب ، وهي شهادات تصدرها مؤسسات متخصصة تخول صاحبها قبض كمية من الذهب ولا يلزم أن تكون تلك الكمية معينة منفصلة عن غيرها . وقد لا تكون موجودة فعلا لدى المؤسسة في كل الأوقات 
.

هذا التعامل يعني أن أحد الرجال مثلا يشتري كمية من الذهب يجري تسليمه شهادة بها يتسلم بموجوبها هذه الكمية من الذهب من مخازن إحدى هذه المؤسسات أو من مخازن متخصصة لهذه المؤسسة حق التحويل عليها بذلك وقد لا يكون الذهب موجودا في هذه المخازن وقت المصارفة .

الذي يظهر لي ، والله أعلم ، أن هذا النوع من المصارفة لا يتحقق فيها معنى التقابض في مجلس العقد لأمرين : أحدهما أن المؤسسة المتخصصة في إصدار شهادات الذهب ليس لشهاداتها اعتبار موجب للثقة كالثقة في شيك المصدق .

حيث إن مشتري الذهب لا يستطيع التصرف فيما اشتراه في مجلس العقد للاحتمال القوي في بعد هذه المخازن عن قدرته على حيازة ما اشتراه . الثاني أن وجود الذهب في المخازن المختصة مشكوك فيه فقد يكون موجودا وقد لا يوجد إلا بعد وقت لا يعلم تحديده ، فيطلب من المشتري الانتظار ، والرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر من عناصر المصارفة وصحتها التفرق بين المتصارفين وليس بينهما شي ؛ وهذا العنصر مفقود في هذه المصارفة فضلا عن أن التقابض في مجلس العقد مفقود حسا ومعنى .

وتأسيسا على هذا فلا يظهر لي جواز هذا النوع من المصارفة لفقده شرطها . والله أعلم 
.

-المطلب الثاني : حكم التعامل بشهادات الذهب

حكم شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب وتعد أكثر أصولها ، منه هل يمثل السهم حصة شائعة في الذهب ؟ هل لذلك تأثير على حكم التعامل بأسهمها ؟

لا يظهر لي مانع من شراء أسهم في شركة تعمل في استخراج الذهب ولو كانت غالب أصولها من ذهب وذلك لأن الشركة شخص اعتباري له ذمة محدودة ذات وعاء قابل للحقوق والواجبات والتملك والتبرع وغير ذلك من التصرفات المالية ، فأسهم هذه الشركة حصص شائعة في عموم مقوماتها وعناصر وجودها ومن هذه العناصر والمقومات قيمتها المعنوية المتمثلة في اعتبارها ومكانتها في سوق الشركات وأسواق الإنتاج ، وقد تكون قيمة الجانب الاعتبار ي للشركة أكثر حجما من قيمة ما لديها من أصول متحركة . كما أن للشركة أصولا ثابتة للإدارة والتشغيل غير الذهب فسهم الشركة ليس محصورا في كمية الذهب الذي تقوم الشركة باستخراجه حتى يقال بمراعاة شروط الصرف ، وإنما تمثل أسهمها كامل عناصر وجودها والسهم فيها حصة مشاعة في عموم مقومات الشركة واعتبارها . فمن يشتري سهما أو أكثر من سهم هذه الشركة لا يعتبر نفسه قاصدا شراء كمية من الذهب المستخرج .فالذهب المستخرج مادة متحركة يخرج اليوم ويباع غدا ويخرج غيره بعد ذلك ويستمر نشاط الشركة في هذا السبيل على هذا الاتجاه . ولكنه يقصد الدخول في المساهمة في هذا النشاط وفي هذه الحركة الإنتاجية والصناعية والاشتراك في تملك الاختصاص في ذلك ، ومن القواعد الشرعية أنه يجوز تبعا م لا يجوز استقلالا . ألا نرى أن تملك الشركات المساهمة سيولة من النقود ووجود ديون لها وانتفاء الوضوح الكامل لموجودات الشركة مما يعطي نوع جهالة . كل ذلك يغتفر ولا يؤثر في صحة تداول أسهم الشركات بيعا وشراء وتملكا حيث يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا .
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� بورصات الأوراق المالية والقطن : 14.


�  الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية : 5/394.


� البورصة –أفضل الطرق في إنجاح الاستثمارات المالية – مراد كاضم : 141.


� أحكام السوق : 569.


� الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية : 5/394.


� المرجع السابق.


�مجلة البحوث الإسلامية 47 / 51 .  


� الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية : 5 / 395.


� مجلة البحوث الإسلامية 47 / 51.


� الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية : 5/394.


� المرجع السابق.


� أقل كمية من الذهب يمكن التعامل بها في البورصة هي 100 أونصة . 


� غالبا ما يأخذ المصرف مبلغا أكبر من 25% من القيمة ، وذلك لتغطية التحركات الصغيرة في الأسعار لئلا يصل المصرف بالعميل لتغطية الفرق عند أدنى نزول للذهب .


�أحكام السوق : 573. 


� المعاملات المستحدثة وحكم الشرع فيها – عبد الرحمن يوسف جلال : 37 ، وسيأتي الكلام عليها تفصيلا في المبحث السادس.


� النقد الأجنبي ص 26؛ تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ص28.


�  نقاط البيع ( اتفاقية التاجر ) ص 2.


�  سورة المائدة ، جزء من آية (2)


�   انظر في مبحث نقاط البيع : اتفاقية التاجر الخاصة بنقاط البيع إصدار الشبكة السعودية بالتعاون مع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بدون أخرى(1-7)، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة(1/220-225)، والمعاملات الاقتصادية في شركة الراجحي المصرفية(1/352-357)..


� الروض المربع مع الحاشية ( 4 / 351 ) . 


� سورة البقرة ، جزء من آية ( 188 ) .


� تقدم تخريجه ص ( 308 ) .


� حاشية الروض المربع لابن القاسم ( 4 / 351) .


� هو عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني نسبا ، فقيه حنبلي ، أولع في أوليته بالتاريخ والأنساب والجغرافية ، وقعت له قضية بسبب التاريخ فأحرقت أوراقه ، صنف العديد من الكتب منها : الدرر السنية في الأجوبة النجدية ، توفى سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة وألف ، انظر : الأعلام ( 3/236). 


� حاشية الروض المربع لابن القاسم (4/351).


� معجم المصطلحات الإعلامية .- د. كرم شبلي : 600.


� المجموع : 9 / 181 . 


� فتح العزيز بحاشية المجموع : 8 / 103.


� المجموع : 9 / 181 ، والمغني : 3 / 565. 


� انظر : فتح القدير : 3 / 49 ، الفروق : 1 / 44 ، المجموع : 9 / 163 ، المغني : 3 / 563.


� انظر : الفتاوى الهندية : 3 / 8 .


� انظر : إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة : 26.


� المرجع السابق : 492.


� رد المحتار : 4 / 21 ، والفتاوى الهندية : 3 / 7 . 


� المغني : 3 / 563.


� المجموع : 9 / 169 ، وروضة الطالبين : 3 / 340 .


� الفروق : 3 / 172


� حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة – د . علي القرةداغي : 45.


� بدائع الصنائع : 5 / 138.


� الفتاوى الهندية : 3 / 9. 


� المجموع : 9 / 167.


� بدائع الصنائع : 5 / 138 . 


� رد المحتار : 4 / 15 . 


� انظر : شرح فتح القدير : 5 / 274 ، وحاشية الدسوقي : 3 / 47 ، ونهاية المحتاج : 4 / 428 ، المغني : 4 / 5 , الموسوعة الفقهية الكويتية : 1 / 206.


� سبق تخريجه انظر الصفحة : 120.


� النقد الأجنبي ، لسيد عيسى ، ص 24  ، 25 ؛ تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ، لسعود محمد الربيعة 1 / 273 و 274.


� تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ص: 274.


� صحيح مسلم بشرح النووي 4 / 97 ؛ ورواه الجماعة إلا البخاري .


� سبق ذكر الحديث بتمامه . انظر : صحيح مسلم بشرحه 4 / 95 ؛ وصحيح البخاري بشرحه 4 / 380 . 


� الإجماع ص 79 ؛ المغني 6 / 112 .


� مجمع الفقه الإسلامي .


� سبق تخريجه ص : 43.


� سبق تخريجه ص : 43.


� الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، ج 3 ص 40 . الشربيني ، مغني المحتاج ، ج 2 ص28 . المرداوي ، الإنصاف ، ج 5 ص 25.


� ابن همام ، فتح القدير ، ج 7 ص 142. 


� انظر ص : 131.


� المدونة 3 / 411 ؛ المبسوط 14 / 3 الهداية ؛ وفتح القدير 7 / 149 ، 150 ، 151 ؛ رد المحتار 4 / 29 ؛ تبيين الحقائق 4 / 140.


� 3 / 411 ؛ وانظر الخرشي على خليل 5 / 234؛ الزرقاني على خليل 20 / 10 ؛ الاستذكار 20 / 10 ؛ مواهب الجليل 5 / 234 . 


� المبسوط 14 / 2.


� الهداية وفتح القدير 5 / 149 – 151 ؛ وانظر : تبيين الحقائق 4 / 140 ؛ رد المحتار 4 / 239 .


� الهداية وفتح القدير 5 / 149 – 151 ؛ وانظر : تبيين الحقائق 4 / 140 ؛ رد المحتار 4 / 239 .


� فتح القدير 7 / 149 .


� فتح القدير


� سنن أبو داود 3/ 650 ، مسند الإمام أحمد تحقيق أحمد شاكر 9 / 85 ، رقم الحديث 6239 ؛ المستدرك  2/ 44.  


� المجموع 10 / 100 ؛ كشاف القناع 3/ 245 ؛ شرح منتهى الإرادات 2/ 190 ؛ مجلة الأحكام الشرعية م 325 . الروض المربع 4 / 382 ، 383.


� الفتاوى الذهبية للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 16 .


� صحيح مسلم 4 / 97.


� المجموع 10 / 100 .


� الكشاف ؛ شرح المنتهى ؛ الروض المربع .


� المبسوط 14 / 3.


� لسان العرب ؛ المصباح المنير ؛ مادة عين .


� قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم 9د3/ 86 ، وانظر : قرار هيئة كبار العلماء في توضيح الأحكام 4 / 19 .


� سنن أبي داود 3 / 650 ؛ مسند الإمام أحمد 9 / 85 ، رقم الحديث 6239.


� الهداية وفتح القدير 6 / 446 ؛ المبسوط 13 / 16 ؛ مغني المحتاج 2 / 31 و 32 ؛ فتح العزيز 8 / 194 ؛ شرح المنهاج وحاشية القيلوبي وعميرة 2 / 177 ؛ كشاف القناع 3 / 193 ؛ الإنصاف 4 / 349.


� صحيح الترمذي بشرح ابن العربي 5 / 239 ؛ منتقى الأخبار بشرحه 5 / 151 و 152 ؛ مسند الإمام أحمد بتحقيق احمد شاكر 8 %168 ، حديث رقم 9582 ؛ موارد الضمآن إلى زوائد ابن حبان لنور الدين الهيثمي ص 272 ؛ وانظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2 / 151.


� صحيح الترمذي بشرحه ؛ بلوغ المرام بشرحه توضيح الأحكام 3 / 457.


� المسند .


� المصدر السابق 7 / 209 ؛ رقم 5395.


� مجمع الزوائد 4 / 85 .


�  المسند .


� معالم السنن للخابي مع مختصر سنن أبي داود للمنذري 5 / 154و 155 .


� 3 / 411 . وانظر : المغني 6 / 333.


� الفتاوى السعدية ص: 298 ؛ الاختيارات الجلية في المسائل الخلافية ، للشيخ عبد الله البسام 3 / 44 . 


� الفتاوى السعدية .


�  مجموع الفتاوى 29 / 432 و 440 و 414 و 447 ؛ تهذيب سنن أبي داود لابن القيم 5/ 146 – 149 ؛ إعلام الموقعين 3/ 193 ؛ الاستذكار 20 / 173 و 175 ؛ الذخيرة 5 / 19 ؛ مواهب الجليل 4/ 390 ؛ الفتاوى السعدية ص 298 ؛ توضيح الأحكام من بلوغ المرام للشيخ عبد الله البسام .3/ 458.


� المستدرك 2/ 45 ؛ موارد الضمآن إلى زوائد بن حبان ص: 272 .


� تهذيب سنن أبي داود 5/ 149 .


� تهذيب سنن أبي داود 5/ 149.


� الاستذكار 20 / 126 .


� بداية المجتهد 2/ 162.


� نظرية العقد 237.


� نصب الراية 4 / 18.


� كشاف القناع 3/ 191 ؛ المغني 6 / 223.


� المغني .


� المجموع 9 / 368 ؛ التلخيص الحبير 3 / 12.


� صحيح مسلم بشرحه 4 / 114 و 115.


� الزيلعي ، تبيين الحقائق ، ج 2 ص 551. الحطاب ، مواهب الجليل ، ج 4 ص 317 . النووي ، روضة الطالبين ، ج 3 ص 378 . البرداوي ، الإنصاف ، ج 5 ص 6 .


� ابن العربي ، القبس ج 3 ص 822. الزرقني ، شرح الزرقاني ، ج 3 ص 278 . الشوكاني ، نيل الأوطار ج 5 ص 275. 


� ابن تيمية ، الاختيارات الفقهية ، ص 126 . ابن القيم ، إعلام الموقعين ، ج2 ص 157 ، البهوتي ، كشاف القناع ، ج3 ص 284 .


� سبق تخريجه ص: 100 .


� ما كان من الذهب غير مضروب ، ابن منظور ، لسان العرب , مادة : تبر ، ج 4 ص : 88.


� ابن حجر ، فتح الباري ، ج4 ص 445.


� عياض ، إكمال المعلم ، ج5 ص262.


�  سبق تخريجه ص : 86.


�  سبق تخريجه ص : 84.


�  انظر ص : 90 – 91.


� ابن رشد ، المقدمات ، ج1 ص468.


� القرطبي ، المفهم ، ج 4 ص 468.


�  السبكي ، تكملة المجموع ، ج 10 ص 69. ابن قدامة ، المغني ، ج 4 ص39.


�  عياض ، إكمال المعلم ، ج 5 ص269. 


�  البهوتي ، كشاف القناع ، ج 3 ص 284. ابن مفلح ، الفروع ج 4 ص149.


�  سبق تخريحه ص84.


�  ابن حجر ، فتح الباري ، ج4 ص445.


�  عياض ، إكمال المعلم ، ج5 ص262.


�  انظر المسألة ص: 83 وما بعدها.


�  لسان العرب مادة3/262-297.


�  ديوان الحطيئة ص 16 مطبوع سنة 1387 هـ بشرح السكري.


�  انظر مرشد الحيران مادة 262، والمدخل الفقهي العام 1/291. وضوابط العقد 16-17.


�  جامع الفصولين 2/2 وضوابط العقد 18.


�  لسان العرب مادة ورد 7/456-457.


�  الأسس العامة للعقود الإدارية 173 ونشرة الإدارة العامة عدد رمضان 1386هـ.





�  أبو داوود في البيوع باب الرخصة في ذلك وفي سنده جهالة واضطراب كما في نصب الراية 4 / 47 لكن أخرجه البيهقي في السنن 5/287-288 من طريق آخر وصححه .


�  انظر المجموع 11/198، نيل الأوطار 5/316.


�  أثر عمر في جواز اشترط العربون علقه البخاري 5/75 وقال ابن حجر في فتح الباري 5/76 وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبه والبيهقي وسكت عليه النووي في المجموع 9/335 وهو في المحلى 8/273 واستدلال أحمد به في المغني 4/257.


�  انظر العقد الإداري 174 تألف الدكتور محمد حلمي الطبعة الثانية 1977م دار الفكر العربي .


�  مجلة مجمع الفقه الإسلامي ..


 � مجلة مجمع الفقه الإسلامي ..


�  أحكام الخواتم )206).


 � المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.


� مواهب الجليل(4/317)، حاشية الخرشي (5/330).


�  مواهب الجليل(4/317).


�  أحكام الخواتم(207).


 � أخرجه البخاري في الجهاد والسير ، باب من ضرب دابة في الغزو(3/217)، ومسلم في المساقاه، باب بيع البعير واستثناء ركوبة(5/51).


 � أحكام الخواتم(207).


 � المرجع السابق ص(208).


�  المبسوط(14/49).


 � تكملة المجموع (10/88).


�  أحكام الخواتم (208).


�  المبسوط (14/49).


�  هو أبو الفتح ، أحكام إبراهيم المقدسي،فقيه شافعي، له دراية بالحديث، كان زاهدا متقشفا كثير العمل، درس وصنف وأفتى، توفي سنة تسعين وأربعمائة ، انظر : طبقات الشافعية لابن السبكي(5/351)،شذرات الذهب(3/395).


�  تكملة المجموع(10/88).


�  أحكام الخواتم(208).


� تكملة المجموع(10/88).


� المبسوط(14/49).


� المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.


� أحكام الخواتم (208).


� تكملة المجموع(10/87).


� أحكام الخواتم(209).


� تكملة المجموع (10/87)، أحكام الخواتم(209).


� أحكام الخواتم(209).


� أحكام الخواتم(209).


� المغني(4/141)،أحكام الخواتم(208).


� كشاف القناع، جزء53).


� المبسوط(14/49).


� المبسوط(14/47).


� المجموع(4/446)، شرح مسلم للنووي(14/27).


� شرح العمدة(1/115).


� المبسوط(14/47).


� المجموع(4/446).


� شرح العمدة(1/115).


� سورة البقرة،جزء من آية (29).


 � سورة الأعراف، جزء من آية(32).


 � تقدم تخريجه ص(155).


 � الممتع لابن عثيمين (1/62).


 � مواهب الجليل(1/128)، حاشية الخرشي (7/186).


 � المجموع(4/446)، شرح مسلم للنووي(14/27).


 � شرح العمدة (1/115).


 � حاشية الخرشي(7/186).


 � المجموع(4/446).


 � شرح العمدة(1/115).


 � تقدمت ص(157).


�  مجمع الفقه الإسلامي.


�  هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، انظر: الروض المربع مع الحاشية(5/4)، لغة الفقه(145)، المطلع(245).


 � أخرجه البخاري في السلم ، باب السلم في وزن معلوم (3/44)، ومسلم في البيوع ، باب السلم(5/55)، كلاهما عن ابن عباس –رضي الله عنهما -.


 � تبيين الحقائق (4/111)، رد المحتار (7/455).


 � المقدمات الممهدات(5/385)، مواهب الجليل(3/524).


�  الأم(3/120)،تكملة المجموع(10/90).


 � المغني(4/366)، كشافف القناع (3/291).


�  فتح القدير(7/68).


� التاج والإكليل (3/524).


� الأم (3/120).


� أحكام الخواتم(125).


� تقدم  تخريجه ص(225).


�  تقدم تخريجه ص(264).


�  تقدم تخريجه ص(244).


 � فتح القدير(7/68)، رد المحتار(7/455).


 � مواهب الجليل(3/524).


�  روضة الطالبين(3/268).


� أحكام الخواتم(125).


�  فتح القدير  (7/67).


�  مواهب الجليل ( 3/524)


� روضة الطالبين(3/268).


� أحكام الخواتم(125).


�  العناية (7/ 67).


� كفاية الأخيار(247).


� المغني(4/338)،كشاف القناع(3/289).


� العناية(7/67).،


� كفاية الأخيار(247).


� المغني(4/338)


�  تقدم تخريجه ص 510


� أخرجه البخاري في السلم ، باب السلم في وزن معلوم ( 3/44)


�  المعونة (2/986) ، المقدمات الممهدات (5/380),


�  الأم (3/122)، روضة الطالبين (3/268).


�  المغني (4/367)، شرح منتهى الإرادات (2/88).


 � المحلى (8/74).


�  كفاية الطالب الرباني (2/163).


�  روضة الطالبين (3/268).


�  المغني(4/367).


 � المحلى(8/47).


� المعونة(2/986)، المحلى (8/47)، والحديث تقدم تخريجه ص (510).


� المقدمات الممهدات (5/380)،المغني (4/367).


� المغني(4/366)،


 � كفاية الطالب الرباني (2/163).


� المعونة (2/986)


� بدائع الصنائع(5/212)، فتح القدير(7/68).


� روضة الطالبين(3/268).


� المبدع(4/196).


� تبيين الحقائق(4/111).


� روضة الطالبين(3/268).


� المبدع(4/196).


� تبيين الحقائق(4/111)،فتح القدير(7/68).


� المغني(4/367).


� المغني(4/367)، تبيين الحقائق(4/111).


� بدائع الصنائع(5/212)


(1)عقد التوريد في ميزان الفقه الإسلامي د/ علي قاسم


�  المطلع (249)، الروض المربع (372).


� المغني (5/434).


�   سورة البقرة، جزء من آية (279).


�  انظر مجلة المجمع الفقهي ، العدد السابع، الجزء الأول ص(676،451)، والربا في المعاملات المصرفية المعاصرة 


(1/19المائدة،المعاملات الاقتصادية في شركة الراجحي المصرفية (1/316-320).


� مجلة مجمع الفقه الإسلامي...


� 
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